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مقدمة الإطار العام للدليل1  	1.1

يــة والمنشــآت الإقتصاديــة والترتيبــات القانونيــة فــي تحقيــق  ــاء الــذي لعبتــه الشــركات التجار ـ ّـ لا يمكــن لأحــد أن ينكــر الــدّور الاقتصــادي البنـ
يــة الإســتثمار، فكانــت  النمــو الإقتصــادي وإنجــاز المشــاريع وخلــق الثــروة فــي إطــار اقتصــاد الســوق القائــم علــى المبــادرة الفرديــة وعلــى حر
بمثابــة الهيــاكل أو الأطــر التــي ســاهمت فــي تجميــع الثــروات لتحقيــق الاســتثمارات وتكويــن المشــاريع فــي مياديــن اقتصاديــة متنوعــة 

وفــي إطــار أنشــطة مشــروعة.

يــة والترتيبــات  غيــر أن هــذا الجانــب الإيجابــي لايمكــن أن يحجــب جانبــا ســلبيا وهــو دور المنشــآت الاقتصاديــة وبصفــة خاصــة الشــركات التجار
القانونيــة فــي المســاعدة علــى ارتــكاب الأنشــطة الإجراميــة ، إذ يمكــن أن تقــع إســاءة اســتعمال هــذه الكيانــات لأغــراض إجراميــة فتكــون 
بمثابــة الأداة التــي تتيــح ارتــكاب أنشــطة غيــر مشــروعة أو الإنتفــاع بالمتحصــات مــن الأنشــطة المذكــورة. فغالبــا مــا يعمــد المجرمــون إلــى 
اســتعمال الشــركات أو الترتيبــات القانونيــة لحجــب أو إخفــاء المصــدر غيــر المشــروع للأمــوال التــي تحصلــوا عليهــا إثــر إرتكابهــم جرائــم مختلفــة 
يــب، ابتــزاز(  يبــي، ســرقة، اســتيلاء علــى أمــوال عموميــة أو علــى أمــوال شــركات، احتيــال، بيــع المخــدرات والأســلحة، تهر )رشــوة، تهــرب ضر
فتكــون هــذه الشــركات أوالترتيبــات بمثابــة قنــوات تمــر عبرهــا هــذه الأمــوال بهــدف إخفــاء طابعهــا غيــر المشــروع و التمويــه عــن مصدرهــا 

الإجرامــي بمــا يســمح للمجرميــن بالتفصــي مــن عواقــب أفعالهــم والإنتفــاع بمتحصــات الجرائــم التــي ارتكبوهــا1. 

مــا كانــت القــدرة علــى الحجــب والاخفــاء أكبــر ، إذ فــي ظــل إنعــدام الشــفافية لا تســتطيع ســلطات إنفــاذ 
ّ
قــا كل

ّ
ويكــون المســعى موف

القانــون معرفــة الأشــخاص الطبيعييــن المتخفيــن وراء هــذه الكيانــات والترتيبــات القانونيــة وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى قــدرات أجهــزة إنفــاذ 
القوانيــن علــى تعقــب مرتكبــي الجرائــم الماليــة و غيرهــا مــن الجرائــم المــدرة للأمــوال وردعهــم، ممّــا يحفزّهــم علــى ارتــكاب مثــل هــذه 

الجرائــم2.

وبنــاء عليــه، حصلــت القناعــة لــدى الــدول والهيئــات والمنظمــات الدوليــة بــأنّ عــدم توفــر معلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة يمكــن 
ـــق بالمســتفيد الحقيقــي، مــن شــأنه أن يســاعد علــى ارتــكاب جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك مــن 

ّ
الحصــول عليهــا بســرعة تتعل

خــال إخفــاء هويــة المجرميــن المعروفيــن أو المشــتبه فيهــم والتمويــه حــول الغايــات الحقيقيــة مــن وراء فتــح حســاب أو مســك أصــول 
باســم الشــركة أو الترتيــب القانونــي وحــول مصــادر أو أوجــه اســتعمال الأمــوال أو الأصــول الموضوعــة علــى ذمــة تلــك الشــركة أو الترتيــب 

القانونــي. 

مــا كانــت المعلومــات 
ّ
مــن ثمــة بــرزت الحاجــة إلــى معرفــة المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، إذ كل

المتعلقــة بهيكلــة رأس مــال الشــركة والمســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنوييــن والترتيبــات القانونيــة وطبيعــة نشــاطهم ومصــدر 
أموالهــم متوفــرة ومتاحــة لأجهــزة انفــاذ القوانيــن وغيرهــا مــن الســلط المختصــة بالدولــة، كلمــا كانــت المخاطــر المترتبــة عــن إســاءة 

إســتعمال الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة منخفضــة ومحــدودة3.

1 

2

3

انظر الدراسة المرجعية لأوجه إساءة استعمال الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لغايات إجرامية :

World bank / UNIDOC SATR, the puppet masters: how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011

 Financial Action Task Force FATF, The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers; 2006 - Financial Action
 Task Force FATF and Caribbean financial action task force CFATF, Money Laundering using trust and company service Providers, October 2010

- Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 4-5
3 2



 وعلــى اعتبــار أن نجــاح أي منظومــة تشــريعية فــي تحديــد مفهــوم المســتفيد الحقيقــي فــي ظــل ســعي المجرميــن الــدؤوب إلــى 
إخفائــه يبقــى رهيــن نجــاح القطــاع العــام والخــاص فــي الإنخــراط فــي مقاربــة تشــاركية تقــوم بالأســاس علــى ســعي المؤسســات الماليــة 
و الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة إلــى تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن عملائهــم فــي ســياق اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة مــن 
جهــة، وعلــى ســعي الدولــة إلــى الــزام الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة الــى تحديــد المســتفيد الحقيقــي منهــم مــن خــال 
يــح بالمســتفيد الحقيقــي مــن جهــة أخــرى، تــم تخصيــص الجــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل الــى الالتزامــات المحمولــة علــى الأشــخاص  واجــب التصر
يــح بالمســتفيد الحقيقــي والتزامــات  الســلطات المختصــة بالموافقــة علــى  المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة المتمثلــة فــي واجــب التصر
إنشــاءها فــي الحصــول والإحتفــاظ بمعلومــات وافيــة ودقيقــة وحديثــة حــول المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات 
القانونيــة المنشــأة فــي الدولــة وإتاحــة هــذه المعلومــات للســلطات العموميــة وللمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 

المحــددة وذلــك فــي حــدود تنفيذهــم لتدابيــر العنايــة الواجبــة.

يــة  التجار التجــاري والتراخيــص  بالســجل  المختصــة  يــة  الإدار الوحــدة  المختصــة وهــي  الإدارة  الارشــادي  الدليــل  الجــزء مــن  ويســاعد هــذا 
يــة و الإدارة العامــة للأوقــاف و  والمكلفــة بمســك الســجل الاقتصــادي الموحــد بــوزارة التجــارة والصناعــة وهيئــة تنظيــم الأعمــال الخير
غيرهــا مــن الجهــات المختصــة فــي الدولــة بتســجيل الأشــخاص المعنويــة أو الترتيبــات القانونيــة علــى فهــم الالتزامــات المحمولــة عليهــم 
بموجــب المــادة 45 مــن  قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب كمــا تــم تعديلهــا بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 

2021 و بموجــب القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد. 

يــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح  كمــا يخــول هــذا الدليــل للجهــات المذكــورة أعــاه توضيــح الالتزامــات المحمولــة علــى الشــركات التجار
والأوقــاف وغيرهــا مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة المســجلة بهــا أو المرخــص لهــا مــن قبلهــا بغــرض تحديــد هويــة المســتفيد 

يــح بالمعلومــات المطلوبــة عنــه طبقــا للقانــون . الحقيقــي منهــا والتصر

مفهوم الشخص المعنوي  	1.3.1
 

مجال انطباق الدليل  	1.3

يــح بهويــة  أوجــب القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الإقتصــادي الموحــد علــى الأشــخاص المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة التصر
المســتفيد الحقيقــي منهــا والاحتفــاظ بالمعلومــات المطلوبــة عنــه بســجل خــاص تمســكه للغــرض وذلــك كاجــراء وجوبــي للترخيــص لهــا أو 
لقيدهــا بالســجل أو طلــب تجديــده أو التأشــير بــأي تغييــر أو تعديــل يطــرأ عليــه . و تتلقــى الجهــات المختصــة المعلومــات المصــرح بهــا مــن قبــل 
الأشــخاص المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة المســجلة بهــا أو المرخــص لهــا مــن قبلهــا و تتولــى تجميعهــا بســجل المســتفيدين الحقيقييــن 

ثــم إحالتهــا الــى الســجل الإقتصــادي الموحــد.

أمــا فــي خصــوص التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي فــي إطــار اتخــاذ الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لإجــراءات العنايــة الواجبــة، 
فقــد كــرّس قانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب و لائحتــه التنفيذيــة معاييــر للتعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي وهــي معاييــر 

تختلــف بحســب مــا إذا تعلــق الأمــر باشــخاص معنويــة أو ترتيبــات قانونيــة.  

القانونيــة لغســل الأمــوال  القنــوات  باعتبارهمــا مــن الأدوات أو  بينهمــا  يــف هذيــن الصنفيــن والتمييــز  يتجــه تعر  وتأسيســا علــى ذلــك، 
)Legal vehicles for money laundering( والمشار إليهما بالجزئين الثاني و الثالث من هذا الدليل.

الشــخص المعنــوي هــو أي كيــان بخــاف الشــخص الطبيعــي يمكنــه أن ينشــئ علاقــة عمــل دائمــة مــع مؤسســة ماليــة أو أن يتملــك 
أصــولا، بمــا فــي ذلــك الشــركة أو المؤسســة أو الجمعيــة أو أي كيــان مماثــل4. و يكــون  للشــخص المعنــوي5:

1.  ذمة مالية مستقلة.
2.  أهلية في الحدود التي يعيّـنها سند إنشائه أو التي يقرّرها القانون.

 التقاضي.
ّ

3.  حق
4.  موطن مستقل.

5.  جنسية.

أهداف الدليل  	1.2

تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة بغايــة اســتعراض و توضيــح مفهــوم المســتفيد الحقيقــي بوجــه عــام كمــا ورد 
بالمعاييــر الدوليــة وأهمهــا توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( و بالإطــار التشــريعي القطــري والمتمثــل أساســا فــي القانــون رقــم 
)20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب كمــا تــم تعديــل بعــض أحكامــه بالمرســوم بقانــون رقــم )19( 
لســنة 2021 و لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 كمــا تــم تعديــل بعــض أحكامهــا بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )14( لســنة 2021 و القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الإقتصــادي الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020 وهــو موضــوع الجــزء الأول . 

كمــا يهــدف هــذا الدليــل فــي جزئــه الثانــي إلــى مســاعدة الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي دولــة قطــر علــى التعــرف علــى 
المســتفيد الحقيقــي فــي إطــار اتخاذهــم لتدابيــر العنايــة الواجبــة تجــاه عملائهــم و ذلــك تنفيــذا لمقتضيــات المــادة 11 مــن القانــون رقــم 
)20( لســنة 2019 باصــدار قانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب و لائحتــه التنفيذيــة و قواعــد التزامــات مدققــي الحســابات 
يمــة و مقدمــي خدمــات الصناديــق الاســتئمانية و الشــركات بمتطلبــات مكافحــة غســل  القانونييــن و تجــار المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكر
يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )48( لســنة 2020 و قواعــد التزامــات المحاميــن و قواعــد  الأمــوال و تمويــل الإرهــاب الصــادرة بموجــب قــرار وز
يــر العــدل  ييــن والموثقيــن المفوضيــن بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب الصــادرة بقــراري وز التزامــات الوســطاء العقار
رقــم )24( و)25( لســنة 2020 )والمشــاراليها لاحقــا فــي هــذا الدليــل بقواعــد الإلتزامــات(. ويقصــد بتدابيــر العنايــة الواجبــة علــى معنــى 
المــادة الأولــى مــن قواعــد الالتزامــات المذكــورة  بجملــة التدابيــر المتخــذة مــن الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة ، و التــي تشــمل 
تحديــد هويــة العميــل ،و التحقــق منهــا مــن خــال اســتخدام الوثائــق أو البيانــات أو المعلومــات الأصليــة مــن مصــدر مســتقل و موثــوق، 
وتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل بالنيابــة عــن شــخص آخــر و التأكــد مــن أن أي شــخص يدعــي أنــه يتصــرف بالنيابــة عــن العميــل مخــول بذلــك 
مــع تحديــد هويتــه و التحقــق منهــا ، وفهــم طبيعــة عمــل العميــل أو نمــط نشــاطه و الغــرض مــن علاقــة العمــل و طبيعتهــا ، و تحديــد 

الشــكل القانونــي للعميــل ســواء كان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا.

و تتوجــه الأحــكام المفصلــة بالجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل الــى الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لمراقبــة ومتابعــة 
وإشــراف كل مــن وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العــدل )والمشــار إليهــا لاحقــا فــي هــذا الدليــل بالجهــات الخاضعــة( وهــي:

1.  الوسطاء العقاريون، متى باشروا معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.

يــد قيمتهــا علــى )50.000(  يمــة، عنــد إبرامهــم معامــات نقديــة مــع عملائهــم تســاوي أو تز 2.   �تجــار المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكر
خمســين ألــف ريال، أو مايعادلهــا بالعمــات الاجنبيــة.

3.   �الموثقــون المفوضــون والمحامــون والمحاســبون والمحاســبون القانونيــون، ســواء كانــوا يمارســون مهنتهــم منفرديــن أو شــركاء 
أو أصحــاب المهــن العامليــن فــي شــركات مهنيــة، وذلــك عنــد إعدادهــم أو تنفيذهــم أو قيامهــم بمعامــات نيابــة عــن عملائهــم أو 

لمصلحتهــم فيمــا يتعلــق بــأي مــن الأنشــطة التاليــة:
أ- شراء العقارات أو بيعها.

ب- إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
ج- إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.

د- تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.

ية أو شرائها. هـ- تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجار

4.   �مقدمــو خدمــات الصناديــق الاســتئمانية والشــركات، وذلــك عنــد قيامهــم بإعــداد أو بتنفيــذ معامــات لصالــح العملاء تتعلق بالأنشــطة 
التالية:

أ- العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
ب- �العمــل، أو الترتيــب لشــخص آخــر للعمــل بصفــة، مديــر أو ســكرتير لشــركة أو شــريك فــي شــركة أشــخاص أو فــي وظيفــة مماثلــة، 

فيمــا يتعلــق بأشــخاص معنويــة أخــرى.
ج- �توفيــر مكتــب مســجل، أو مقــر عمــل أو عنــوان مراســلة أو عنــوان إداري، لإحــدى شــركات الأمــوال أو شــركات الأشــخاص أو لأي 

شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي آخــر.
د- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.

هـ- العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.

5.  � أي عمــل أو مهنــة أخــرى يصــدر بتحديدهــا، قــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى اقتــراح اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهاب.

4 
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 المادة الأولى من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ية أو المعنوية  ية : تشير الشخصيات الاعتبار أورد مسرد المصطلحات العامة الملحق بتوصيات مجموعة العمل المالي )يونيو 2019(، التعريف التالي لعبارة الأشخاص الاعتبار

ية أو  إلى أية كيانات غير الشخصيات الطبيعية التي يمكنها أن تنشىء علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو امتلاك أصول. ويشمل ذلك الشركات، الهيئات التجار
المؤسسات أو الكيانات أو شركات التضامن أو الاتحادات أو أية جهات مشابهة.

المادة 54 من القانون رقم )22( لسنة 2004 المتعلق بإصدار القانون المدني. 
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يــة )باســتثناء شــركات المحاصــة6( وهــي  مــن هــذا المنطلــق، يعــدّ مــن قبيــل الأشــخاص المعنويــة علــى ســبيل المثــال: الشــركات التجار
شــركات التضامــن، شــركات التوصيــة البســيطة، شــركات المســاهمة العامــة، شــركات المســاهمة الخاصــة، شــركات التوصيــة بالأســهم و 
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة7 التــي تكتســب الشــخصية المعنويــة بمجــرد شــهرها طبــق القانــون8. كمــا تنــدرج فــي فئــة الأشــخاص 
المعنويــة الشــركات المدنيــة9 كالشــركة المدنيــة للمحامــاة10 وصناديــق الاســتثمار التــي يعتــرف لهــا القانــون رقــم )25( لســنة 2002 

يــة وبالذمــة الماليــة المســتقلة عــن المؤســس11. بالشــخصية الاعتبار

كمــا يعتبــر مــن قبيــل الأشــخاص المعنويــة المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح وهــي أي كيــان أو شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي أو منظمــة، 
يــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو تعليميــة أو إجتماعيــة أو تضامنيــة أو لتحقيــق غــرض أو أكثــر مــن أغــراض  تقــوم بجمــع وصــرف أمــوال لأغــراض خير

يــف المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح13: النفــع العــام12. وينــدرج  ضمــن تعر

•    �المؤسســات الخاصــة ذات النفــع العــام: وهــي منشــأة يؤسّســها شــخص أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن لتحقيــق 
غــرض أو أكثــر مــن أغــراض النفــع العــام ويكــون للمؤسســة شــخصية معنويــة وذمــة ماليــة مســتقلة14.

يــة جماعــة تضــم عــدة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن يشــتركون معــا  يــة: ويقصــد بالجمعيــة الخير •    �الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة الخير
يــة فيقصــد  فــي القيــام بنشــاط خيــريّ أو إنســانيّ، ولا يكــون مــن أغراضهــا الاشــتغال بالأمــور السياســية. أمّــا المؤسســة الخاصــة الخير
بهــا كل منشــأة خاصــة يؤسّســها شــخص أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن للقيــام بنشــاط خيــري أو إنســاني لمــدة غيــر 
يــة الشــخصية  يــة والمؤسســة الخاصــة الخير محــدودة، ولا يكــون مــن أغراضهــا الاشــتغال بالأمــور السياســية15. وتكتســب الجمعيــة الخير

المعنويــة بمجــرد إتمــام عمليتــي التســجيل والشــهر وفقــا لأحــكام القانــون16.

 فــي القيــام 
ً
•    �الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة: ويقصــد بالجمعيــة جماعــة تضــمّ عــدّة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن يشــتركون معــا

ربــح مــادي أو الاشــتغال بالأمــور  تربــوي أو مهنــي، ولا يكــون مــن أغراضهــا تحقيــق  بنشــاط اجتماعــي أو ثقافــي أو علمــي أو 
 منشــأة خاصــة يؤسســها شــخص أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن  

ّ
السياســية. أمــا المؤسســة الخاصــة فهــي كل

لتحقيــق غــرض أو أكثــر مــن أغــراض البــرّ أو النفــع العــام أو الخــاص لمــدة غيــر محــدودة. ولا يكــون مــن أغراضهــا تحقيــق ربــح مــادي أو 
الاشــتغال بالأمــور السياســية17. وتكتســب الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة الشــخصية المعنويــة  بمجــرد إتمــام عمليتــي التســجيل 

والشــهر وفقــا للقانــون18.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

تنص المادة 53 من قانون الشركات التجارية  على أن شركة المحاصة هي شركة مستترة لا تسري في حق الغير و لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.

ية. المادة 4 من القانون رقم )11( لسنة 2015 المتعلق بإصدار قانون الشركات التجار

ية. المادة 8 من القانون رقم )11( لسنة 2015 المتعلق بإصدار قانون الشركات التجار

المادة 53 من القانون رقم )22( لسنة 2004 المتعلق بإصدار القانون المدني.

المادة 17 من القانون رقم )23( لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة .

المادتان 1 و6 من القانون رقم )25( لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار.

ية  المادة 1 من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 1 من قانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخير
كما تم تعديلها بموجب القانون رقم )4( لسنة 2020. 

المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020.

المادة 2 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المادة 1 من القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 2020.

المادتان 14 و36 من القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 2020.

المادة 1 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 

المادتان 9 و44 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
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22
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 المادة 1 من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموصي أو المؤسس هو شخص طبيعي أو معنوي يحول ملكية أصوله إلى أوصياء بواسطة عقد ائتمان أو ترتيب مشابه )مسرد المصطلحات العامة الملحق بتوصيات 
مجموعة العمل المالي )يونيو 2019(.

اتفاقية لاهاي حول القانون المطبق على الصناديق الائتمانية والاعتراف بها، 1985.
يتمتع الائتمان أو الصندوق الاستئماني بالخصائص التالية :

 مستقلة وليست جزءا من أملاك الوصي )الأمين(.
ً
أ- تشكل الأصول أمولا

ب- يبقى الحق في أصول الوصي )الأمين( باسم الموصي )المؤسس( أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي)المؤسس(.
 لشروط صندوق الائتمان والواجبات الخاصة المفروضة

ً
 ج- �يتمتع الوصي )الأمين( بسلطة والواجب، بشأن ما هو محاسب عليه لإدارة واستخدام والتصرف بالأصول طبقا

.
ً
عليه قانونا

 Inter-american development bank, Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, November 2017, 
Technical Note IDB-TN-1341.  DC.https://publications.iadb.org/handle/11319/8646?locale-attribute=en.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 23.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 2020 بشان السجل الاقتصادي الموحد .

المادة 5 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الأوقاف.

مفهوم الترتيب القانوني  	1.3.2
 

 تشمل الترتيبات القانونية الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة19. 

يــح إلــى إنشــاء الصنــدوق  يحــة: تنصــرف إرادة المؤسّــس )أو الموصــي(Settlor 20 بشــكل صر •    �الصناديــق الاســتئمانية المباشــرة أو الصر
الاســتئماني فــالارادة هنــا ليســت إرادة ضمنيــة أو مترتّبــة عــن القانــون. وقــد عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )20( لســنة 
2019، الصنــدوق الاســتئماني المباشــر بأنــه علاقــة قانونيــة لا تنشــأ عنهــا شــخصية معنويــة، بــل تنشــأ بوثيقــة كتابيــة يضــع بموجبهــا 

 تحــت إدارة الأميــن لمصلحــة مســتفيد أو أكثــر أو لغــرض معيــن. 
ً
شــخص أمــوالا

•    �الترتيبــات المشــابهة: تشــمل الأدوات أو القنــوات القانونيــة المشــابهةsimilar vehicles  التــي تكرّســها بعــض الأنظمــة القانونيــة 
المقارنــة مثــلfideicomiso  المكرّســة بالقانــون الاســباني أوfiducie  التــي يكرســها القانــون الفرنســي أو Treuhand التــي يكرّســها 

القانــون الألمانــي. 

ويشــير مصطلــح الصنــدوق الاســتئماني أو الائتمــان Trust إلــى العلاقــات القانونيــة التــي تنشــأ  بيــن الأحيــاء أو عنــد الوفــاة و يقــوم 
بموجبهــا شــخص يســمى المؤسّــس أو الموصــي the settlor، بوضــع أصــول تحــت ســيطرة الأميــن أو الوصــي trustee لصالــح مســتفيد 
beneficiary أو لغــرض معيــن21، أو هــي هيــكل يتولــى بموجبــه شــخص )المؤسّــس أو الموصــي( إحالــة أصــول أو ممتلــكات إلــى شــخص 
آخــر )الأميــن أو الوصــيtrustee ( يعهــد  إليــه بالتصــرف فيهــا وفقــا لتعليماتــه، ولمصلحــة مســتفيدين وهــم الأشــخاص الذيــن عيّـــنهم 
ـــي أصــول أو مكاســب أو مداخيــل فــي وقــت معيــن، كمــا يمكــن أن يكونــوا  فئــة معيّـــنة مــن الأشــخاص غيــر 

ّ
المؤسّــس أو الموصــي لتلق

المحدّديــن22.

بصفة عامة، يقع إنشاء الصنادیق الاستئمانیة لتحقیق أھداف متنوعة مثل: 

1.  نقل أو تحویل إدارة الأصول أو الأموال إلى طرف ثالث لتنظیم المیراث،

2.  حمایة الأصول أو الأموال لمصلحة الأبناء أو أفراد الأسرة أو الراشدين الضعفاء،

3.  الإدارة المشتركة لأحد الأصول أو الأموال لفائدة ولمصلحة مجموعة من الشركات،

4.  تمویل جمعیة خیریة من خلال جمع الأموال،

5.  إستثمار الأموال بھدف تمویل نفقات أو مصاريف كبیرة في المستقبل )مثل رسوم التعلیم أو التقاعد(23.

، أو 
ً
يــف الترتيــب القانونــي الوقــف24، وهــو حبــس مــال معيّـــن يمكــن الإنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، علــى مصــرف مبــاح شــرعا ويدخــل ضمــن تعر

هــو تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة ويشــمل الأنــواع التاليــة25: 

صَصُ نفعه ابتداءَ لجهة خير.
َ

1.  وقف خيري، وهو مايُخ
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26OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 12.

يــن،  ، أو علــى أي شــخص، أو أشــخاص آخر
ً
يتــه، أو عليهمــا معــا 2.  �وقــف أهلــي، وهــو مــا يكــون فيــه الوقــف علــى الواقــف نفســه أو ذر
، علــى أن ينتهــي فــي جميــع الأحــوال إلــى جهــة خيــر معينــة.

ً
يتهــم، أو عليهــم جميعــا أو ذر

.
ً
3.  وقف مشترك، وهو ما خصّصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معا

4.  وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك.

، ما لم يشترط الموصي غير ذلك.
ً
وتُعد الوصية بأعمال الخير وقفا

وإذا تجاوزنــا هــذا التمييــز بيــن الترتيــب القانونــي والأشــخاص المعنويــة علــى مســتوى المفاهيــم ، فإنــه يمكــن القــول بــأنّ هنــاك اختلافــات 
يــة بينهمــا مــن حيــث الهيكلــة:  فبالنســبة للأشــخاص المعنويــة تتكــون هيكلتهــا مــن شــركاء يســاهمون فــي رأس المــال ويكونــون  جوهر
مبدئيــا ومــن الناحيــة القانونيــة علــى قــدم المســاواة. أمــا بالنســبة للصناديــق الاســتئمانية فــإن هيكلتهــا تتميــز بتعقيــد أكبــر بنــاء علــى وجــود 
أطــراف متعاقــدة ليســت لهــا صفــة المســاهم أو المالــك لحصــة وإنمــا هــي أطــراف تــؤدي أدوارا تعاقديــة مختلفــة وتتمتــع بحقــوق 

والتزامــات متباينــة وغيــر متجانســة.

اختلاف هيكلة السيطرة بين الشركة والصندوق الاستئماني26 

هيكل السيطرة في الشركةهيكل السيطرة في الصندوق الاستئماني

مفهوم المستفيد الحقيقي 2

المستفيدالأمين أو الوصي

الرقيب
المؤسّس أو 

الموصي 
الصندوق 
الاستئماني

الشركاء / المساهمين

الشركة
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لضبط مفهوم المستفيد الحقيقي، يتعين الرجوع إلى التعريف المعتمد على الصعيد الدولي الذي تبنته مجموعة العمل المالي27:

يشــير مصطلــح المســتفيد الحقيقــي إلــى الشــخص )الشــخصيات( الطبيعــيّ )الطبيعيــة( الــذي )التــي( يمتلــك أو يســيطر )تمتلــك أو تســيطر( 
فعليــا28 علــى العميــل و / أو الشــخصية الطبيعيــة التــي تتــمّ العمليــات نيابــة عنهــا. كمــا يتضمــن أيضــا الأشــخاص الذيــن يملكــون حصّــة 

يــة أو ترتيــب قانونــي29. مســيطرة فعليــة علــى شــخصية إعتبار

وتبنى المشرع القطري نفس التعريف الدولي لمفهوم المستفيد الحقيقي كما يلي:

تــم تعديلــه  بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب كمــا  القانــون رقــم )20( لســنة 2019  -  �المــادة الأولــى مــن 
يــف المســتفيد الحقيقــي علــى أنــه: الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك أو يســيطر  بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 تضمنــت تعر
 الشــخص الــذي يمتلــك 

ً
 عنــه، كمــا يتضمــن أيضــا

ً
 علــى العميــل بشــكل نهائــي أو الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــات نيابــة

ً
فعليــا

ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي.

-  �المــادة الأولــى مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )20( لســنة 2019 الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )41( لســنة 2019 عرّفــت 
 علــى العميــل بشــكل نهائــي، وذلــك مــن خــال حصــة ملكيــة 

ً
المســتفيد الحقيقــي بأنــه »الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك أو يســيطر فعليــا

 عنــه، ســواء بوكالــة أو وصايــة أو ولايــة، أو أي شــكل آخــر مــن 
ً

أو حقــوق تصويــت، أو الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــات نيابــة
 الشــخص الــذي يمتلــك ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي بمــا فــي ذلــك 

ً
أشــكال النيابــة، كمــا يتضمــن أيضــا

الشــخص الــذي يمــارس ســيطرة فعليــة نهائيــة بــأي وســيلة كانــت.«

يــف المســتفيد الحقيقــي علــى أنــه:  -  �المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد تضمنــت تعر
 علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي بشــكل نهائــي أو الشــخص الطبيعــي الــذي 

ً
»الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك أو يُســيطر فعليــا

 الشــخص الــذي يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي.«
ً
تتــم العمليــات نيابــة عنــه، كمــا يشــمل أيضــا

ويثير هذا التعريف الملاحظات التالية:

 realالحقيقــي المالــك  أو   effective beneficiary الفعلــي  المســتفيد  أو   Beneficial owner الحقيقــي  المســتفيد  •   �مفهــوم 
يــة عــن المفهــوم التقليــدي والقانونــي  owner أو المالــك المســتفيد النهائــي Ultimate beneficial owner يختلــف وبصفــة جوهر
للمالــك legal owner. فالمســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي )أو الأشــخاص الطبيعيــون( الــذي يســيطر فعليــا علــى الشــخص 

الاعتبــاري أو الترتيــب القانونــي أو الــذي يســتفيد منــه بالمعنــى الواقعــي أو الإقتصــادي للكلمــة. 

•   �مفهوم المستفيد الحقيقي يقوم في جوهره على السيطرة التي تخول الانتفاع بالأصول أو بالكيان، بصرف النظر عن الملكية القانونية. 
وللتدليل على هذا الإختلاف بين مفهوم المالك القانوني من جهة والمستفيد الحقيقي من جهة أخرى، يمكن تقديم المثال التالي:

•   �المســتفيد الحقيقــي لا يمكــن أن يكــون إلا شــخصا طبيعيــا: المســتفيد الحقيقــي هــو بالضــرورة شــخص طبيعــي، ســواء كان فــردا 
ل كل واحــد منهــم بمفــرده مســتفيدا حقيقيــا30. 

ّ
واحــدا أو عــدة أشــخاص طبيعييــن يشــك

•   �لا يمكــن لشــخص معنــوي أن يكــون مســتفيدا حقيقيــا بــل إنــه يتعيــن فحــص هيكلــة الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي لتحديــد 
المســتفيد الحقيقــي منــه: إذ ينبغــي علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة التقيــد بمبــدأ ضــرورة اتبــاع التسلســل إلــى حيــن 
التوصــل إلــى شــخص طبيعــي يكــون هــو المنتفــع أو المســتفيد النهائــي مــن الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي، ذلــك أنّ أيّ كيــان 

أو ترتيــب قانونــي إنمــا مآلــه النهائــي والحتمــي الخضــوع لســيطرة شــخص طبيعــي.

•   �قــد يكتســب شــخص معيــن صفــة المســتفيد الحقيقــي إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر: إكتســاب صفــة المســتفيد الحقيقــي 
بشــكل مباشــر يتحقــق عندمــا يكــون المســاهم فــي الشــركة مالــكا شــخصيا لنســبة مــن رأس المــال31 تخــوّل لــه الســيطرة علــى الشــركة 
أو الشــخص المعنــوي وهــي فرضيــة بســيطة وواضحــة لا تثيــر أي إشــكال عملــي. غيــر أن الأمــر يكــون بخــاف ذلــك فــي صــورة ممارســة 
ل 

ّ
الســيطرة علــى الشــركة أو الشــخص المعنــوي بشــكل غيــر مباشــر أي أساســا مــن خــال سلســلة مــن المســاهمات بشــركات تشــك

كل واحــدة منهــا طبقــة أو مســتوى و يمــارس مــن خلالهــا شــخص طبيعــي ســيطرته النهائيــة علــى الشــركة أو الشــخص المعنــوي 
المقصــود. فــي هــذه الصــورة تتداخــل بيــن الشــركة أو الشــخص المعنــوي المقصــود المســيطر عليــه و الشــخص الطبيعــي المســتفيد 
الحقيقــي منــه طبقــات مكونــة مــن شــركات أخــرى يســاهم فيهــا المســتفيد الحقيقــي أو تســاهم فــي رأس مــال بعضهــا البعــض 
بالتتابــع، إلــى أن يــؤول الأمــر فــي نهايــة المطــاف إلــى ســيطرة المســتفيد الحقيقــي علــى الشــركة أو الشــخص المعنــوي المقصــود 

بشــكل فعلــي ونهائــي32.

10

27

28

29

يز شفافية  إلى جانب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، هناك عديد الهياكل والكيانات والمنظمات الدولية التي اتخذت عديد المبادرات الرامية إلى دعم وتعز
الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية. فخلال سنة 2013، أصدرت مجموعة الثماني G 8 في القمة المنعقدة بمنطقةLough Erne  بيانا تضمن المصادقة على 

المبادئ الأساسية حول المستفيد الحقيقي، وهي مبادئ تتفق مع المعايير الواردة بتوصيات مجموعة العمل المالي كما نشرت مجموعة الثماني خطة عمل تتضمن 
يز الشفافية. الخطوات العملية التي يقع اتباعها لتعز

ين )G20( خلال سنة 2014 المبادئ الأساسية أو عالية المستوى حول المستفيد الحقيقي. هذه المبادئ يبلغ عددها 10 وتتعلق بمواضيع  كما تبنت مجموعة العشر
متصلة بالشفافية والمستفيد الحقيقي : تعريف المستفيد الحقيقي – تحديد المخاطر والتخفيض منها – الحصول على المعلومات المتصلة بالمستفيد الحقيقي – النفاذ 

إلى المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الصناديق الاستئمانية – النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد 
يبي –  الحقيقي من الصناديق الاستئمانية – المؤسسات المالية والأعمال والمهن – التعاون المحلي والدولي – المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي والتهرب الضر

الأسهم للحامل والترتيبات الاسمية.

يرين هامين : وقد إعتمدت منظمة الشفافية الدولية Transparency International هذه المبادئ لتقييم بعض الدول خلال سنتي 2015 و2018 وأصدرت للغرض تقر

 Transparency international, Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership, 2015.  -     

 G20 Leaders or laggards? Reviewing G20 promises on ending anonymous companies, 2018.  - 

يفا للمستفيد الحقيقي كذلك أصدرت مجموعة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI معيارا دوليا للشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية يتضمن تعر

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) standards. 

الإشارة إلى »يملك أو يسيطر بشكل فعلي« و»السيطرة الكاملة الفعالة« تحيل إلى وضعيات تكون فيها الملكية / السيطرة من خلال سلسلة ملكية وهو ما يعرف 
بالسيطرة غير المباشرة.

 يعتبر تعريف المستفيد الحقيقي الذي تبنته مجموعة العمل المالي، التعريف المرجعي والمتفق عليه دوليا.

30

31

32

World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 19.

تبلغ هذه النسبة في القانون القطري 20 % مثلما سوف يقع تفصيله في الجزئين الثاني والثالث من هذا الدليل الارشادي.

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 3.

الشريك “أ” هو شريك وحيد في شركة 
ذات مسؤولية محدودة متكونة من 
شخص واحد )المادة 263 من قانون 
ية( اسمها الشركة “ب” الشركات التجار

الشركة “ب” مساهمة بنسبة %95 
في رأسمال الشركة “ج”

الشركة »ب« شركة ذات مسؤولية 
الشركة “ج”محدودة متكونة من شخص واحد

 بالنسبة للشركة “ج”: المالك القانوني هو الشركة “ب” )في حدود %95( 
غير أن المستفيد الحقيقي )أو النهائي أو الفعلي( من الشركة “ج” هو الشريك “أ”
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•   �فــي صــورة الســيطرة غيــر المباشــرة، قــد تكــون الشــركات المكونــة للطبقــات أدوات أو وســائل مفتعلــة لإخفــاء هيــكل الملكيــة المباشــرة. 
ويمكــن مــن خــال المثــال التالــي فهــم مدلــول الســيطرة غيــر المباشــرة مــن خــال مقارنتــه بالســيطرة المباشــرة:

•   �ليــس لجنســية الشــخص أو مقــر إقامتــه أي تأثيــر علــى اعتبــاره مســتفيدا حقيقيــا مــن عدمــه ذلــك أن تحديــد المســتفيد الحقيقــي يتــم 
انطلاقــا مــن معاييــر موضوعيــة مســتندة إلــى الملكيــة والســيطرة )بالمعنــى الإقتصــادي والواقعــي لا القانونــي( لا علــى أســاس 

معاييــر شــخصية كالجنســية أو المقــر. 

الأدوات التي قد تساهم في حجب أو إخفاء المستفيد الحقيقي وكيفية 
 التصدي لها: 

قــد تســاهم بعــض الأدوات القانونيــة فــي التخفــي وحجــب المســتفيد الحقيقــي وتتمثــل خصوصــا فــي الأســهم للحامــل والشــركاء بالنيابــة )أو الاســميين( 
والمديرين بالنيابة )أو الاســميين(34.

ملكية 70 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ب”الشريك “أ”

الشريك “أ” يكتسب صفة المستفيد الحقيقي من الشركة “ب” بحكم ملكيته المباشرة 
والشخصية لـــــ70 % من رأس مال الشركة المذكورة.

مثال للسيطرة المباشرة على شخص معنوي

مالكة لـــ 80 %  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ 70 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”

الشريك “أ” هو المستفيد الحقيقي من الشركة “ج” )الشركة المسيطر عليها( رغم أنه لا يملك بشكل مباشر أيّ مساهمة 
في رأس مالها وإنما اكتسب صفة المستفيد الحقيقي بشكل غير مباشر بحكم أنه مساهم بنسبة 70 % من رأسمال 

الشركة “ب” التي تساهم بدورها في الشركة “ج” في حدود نسبة قدرها 80 %.

مثال للسيطرة غير المباشرة على شخص معنوي

33OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 5.

34

35

36

37

38

39

   FATF Guidance, Transparency and beneficial ownership, October 2014, p. 16-17 – World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the
 corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p.51 – 3 - Financial Action Task Force International (FATF). 2019.
“Best practices on beneficial ownership for legal persons”, p.62-63-64 - OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 5-6.

عرّفت مجموعة العمل المالي الأسهم لحاملها بأنها تعني »الأدوات القابلة للتداول التي تمنح الملكية في شخص اعتباري ما للشخص الذي يملك شهادة السهم لحامله« : 
مسرد المصطلحات، توصيات مجموعة العمل المالي )الفاتف(، 2018.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 36.

على عكس الأسهم الاسمية وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها و يتم تداولها عن طريق القيد في سجل المساهمين.

  وذلك على خلاف الأسهم الاسمية.

   المعيار 11 من التوصية 24، منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Bearer shares 35بالنسبة للأسهم لحاملها
فهــي أســهم لا تحمــل إســم صاحبهــا عليهــا وإنمــا تقيــد عليهــا عبــارة لحاملهــا فيعتبــر حامــل الســهم هــو مالكــه بالنســبة للشــركة ويتــم 
يــق الحيــازة الفعليــة )التســليم أو الإنتقــال مــن يــد إلــى يــد( علــى غــرار المنقولات المادية أو النقــد القابل للتداول،  تــداول الأســهم للحامــل بطر
يــح بهــا36 بمــا يســمح بالتخفــي و حجــب هويــة المســاهم المســتفيد الحقيقــي،  دون أن يقــع توثيــق عمليــة انتقــال ملكيــة الســهم أو التصر
فتكــون الشــركة المُصْــدرة  للســهم غيــر قــادرة علــى تحديــد هويــة المســاهم37 وإنمــا تتــاح لهــا فرصــة التعــرّف علــى مالــك الســهم للحامــل 
يــع الأربــاح عندمــا يســتظهر الحامــل بالســهم الــذي يكــون فــي شــكل وثيقــة كتابيــة إمــا بقصــد  بمناســبة إنعقــاد الجمعيــة العامــة أو توز
الحضــور فــي الجمعيــة العامــة والمشــاركة فــي التصويــت علــى القــرارات التــي تصدرهــا أو المطالبــة بمنابــه مــن الأربــاح التــي تقــرّر توزيعهــا. 

كمــا أن الشــركة المصــدرة للســهم لا تكــون مطلعــة علــى ســائر عمليــات الاحالــة أو البيــع التــي قــد تشــمل هــذا الصنــف مــن الأســهم38. 

تكمــن خطــورة الســهم للحامــل فــي تعارضــه مــع مقتضيــات الشــفافية وإمكانيــة إســاءة اســتغلاله لأغــراض غســل الأمــوال وتمويــل 
ر علــى 

ّ
الإرهــاب، فالســهم للحامــل يعتبــر فــي حكــم النقــد القابــل للتــداول و الاحالــة مــن خــال الانتقــال مــن يــد الــى أخــرى ، بحيــث يتعــذ

الســلطات المختصــة تحديــد الشــخص الــذي يســيطر فعليــا علــى الشــخص المعنــوي.

وفــي ســبيل التصــدي لخطــر إســاءة إســتعمال الأســهم للحامــل لأغــراض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، أقــرت التوصيــة 24  مــن توصيــات 
يــة قــادرة علــى إصــدار أســهم لحاملهــا أو ســندات  مجموعــة العمــل المالــي أنــه » ينبغــي علــى الــدول التــي توجــد بهــا أشــخاص اعتبار

لحاملهــا تطبيــق آليــة أو أكثــر مــن الآليــات التاليــة لضمــان عــدم اســتغلالها فــي غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب:

)أ‌(  حظر الأسهم لحاملها والحقوق بالأسهم؛

)ب‌(  �تحويــل الأســهم لحاملهــا والحقــوق بالأســهم إلــى أســهم مســجلة أو حقــوق بالأســهم )علــى ســبيل المثــال مــن خــال الحــد مــن 
الاســتخدام المــادي للأســهم(؛

يــق المطالبــة بالاحتفــاظ بهــا مــع مؤسســة ماليــة خاضعــة للرقابــة أو  )ت‌(  �تجميــد حركــة الأســهم لحاملهــا والحقــوق بالأســهم عــن طر
مــع وســيط مهنــي؛

)ث‌(   مطالبة المساهمين أصحاب السيطرة إخطار الشركة، ومطالبة الشركة بتسجيل هويتهم؛ أو

)ج‌(   استخدام آليات أخرى يتم تحديدها من قبل الدولة39.

و قــد تبنــى القانــون القطــري الخيــار الأول الــوارد بالنقطــة )أ( مــن التوصيــة 24 أعــاه المتمثــل فــي حظــر ومنــع الأســهم للحامــل. إذ ورد هــذا 
يــح علــى مســتوى القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ، فقــد جــاء  المنــع بشــكل صر
بالمــادة 46 مــن القانــون المذكــور أنــه “لا يجــوز لأي شــخص معنــوي تــم إنشــاؤه فــي الدولــة إصــدار أســهم لحاملهــا”. كمــا تــم تكريــس 
يــة وتحديــدا المــادة 154 مــن القانــون رقــم )11( لســنة 2015 بإصــدار قانــون الشــركات  هــذا المنــع علــى مســتوى قانــون الشــركات التجار
يــة التــي جــاء بهــا »يجــب أن تكــون أســهم الشــركة المؤسســة فــي قطــر إســمية«، وهــو مــا يســتنتج منــه بالضــرورة أن الأســهم للحامــل  التجار

يــة.  محظــورة بموجــب قانــون الشــركات التجار

تكون القدرة على الحجب والتخفي مرتفعة بتوفر المعطيين التاليين : 

أولهما تعدّد الطبقات المكوّنة من شركات أو أشخاص معنوية، تتداخل بين الشخص الطبيعي )المستفيد الحقيقي( والشركة أو 
الشخص المعنوي المراد السيطرة عليه. 

وثانيهما تواجد الشركات أو الأشخاص المعنوية المتداخلة أو المكونة للطبقات بدول أو أقاليم مختلفة ، وغالبا ما يتم إختيار 
الأقاليم أو الدول التي تكون فيها متطلبات الشفافية منخفضة ولا تكرّس أنظمة فعالة للإفصاح وتبادل المعلومات كمركز رئيسي 

للشركات أو الأشخاص المعنوية المتداخلة33.

متى تكون القدرة على الحجب مرتفعة؟
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Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 17.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 36-37.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 37.

يراجع على سبيل المثال المادة 97 من قانون الشركات التجارية التي تشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو 
الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من هذا القانون أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يكن قد ردّ إليه إعتباره.

اعتبرت مجموعة العمل المالي أن هناك أشكالا أخرى من الإفصاح التي يمكن أن تكون مفيدة لمنع إساءة استعمال المديرين بالنيابة أو الاسميين والشركاء أو المساهمين بالنيابة 44
أو الاسميين. ومن بين أشكال الإفصاح :

)أ( إ�ذا كان القائم بالتسمية شخصا معنويا، فإنه يتعين على الدول التفكير في طلب الكشف عن هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون على القائم 
بالتسمية.

 شخص طبيعي يسيطر على 
ّ

يًا، يجب على الدول التفكير في إشتراط أن يكون أحد المديرين على الأقل شخصًا طبيعيًا، أو توفير معلومات عن كل )ب( �عندما يكون المدير شخصًا اعتبار
المدير.

)ج( �غالبًا ما يعمل مزودو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات كمديرين بالنيابة وكشركاء بالنيابة حتى لا يقع تسجيل هوية أسماء المستفيدين الحقيقيين من الكيان. على هذا 
الاساس يجب أن يخضع مزودو خدمات الصناديق الاستئمانية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي إخضاعهم للرقابة.

)د( �بما في ذلك تدابير العناية الواجبة والتي تتضمن معلومات حول المستفيد الحقيقي، يتعين على الدول التي تكون فيها خدمات الترتيبات الاستئمانية شائعة ومألوفة، النظر 
في تبني نظام ترخيص للشركاء والمديرين بالنيابة أو الاسميين. هذا النظام يفرض على الشريك بالنيابة أو المدير بالنيابة المرخص له، المحافظة على معلومات عن الشخص 

الذي يتصرف نيابة عنه أو في حقه.

)هـ( �غالبًا ما يستخدم المجرمون ترتيبات اسمية، يزعم في إطارها أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقربون منهم أنهم المستفيدون الحقيقيون من الكيان القانوني. 
هذه الوضعية تعتبر معضلة حقيقية نظرًا للطابع الخاص وغير الرسمي لهذه الترتيبات. يمكن معالجة هذه المعضلة من خلال وضع التزامات على المدير أو الشريك بالنيابة 

بالإفصاح عن هوية الشخص الذي يتصرف نيابة عنه، في سجل الشركات وفرض عقوبات على الإقرارات الكاذبة. 

)و( تدابير لاستكمال الإفصاح، مثل تشديد المسؤولية وزيادة الوعي بالمساءلة، للإثناء عن إساءة استعمال مثل هذه الترتيبات.

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 17-18.

الشريك بالنيابة أو الشريك الإسمي nominee shareholder والمدير بالنيابة 
 .nominee director أو المدير الإسمي

هــذه الآليــات أو التقنيــات القانونيــة معروفــة فــي بعــض الأنظمــة القانونيــة خاصــة منهــا الأنقلوسكســونية وهي تندرج فــي إطار الترتيبات 
 Nominee فيهــا شــخص معيّــن 

ّ
ـــة بشــكل عــامّ الحــالات التــي يحتــل ّـ الإســمية Nominee arrangements. ويقصــد بالترتيبــات الإسمي

وضعيــة ملكيــة أو موقــع إدارة فــي حــق ونيابــة ولفائــدة شــخص غيــر مســمّى، يكــون فــي بعــض الأحيــان ضالعــا فــي أعمــال فســاد أو 
أنشــطة إجراميــة40، وتحــد هــذه الترتيبــات الإســمية بشــكل كبيــر مــن جــدوى أو فائــدة الســجل التجــاري.

 من الشريك أو المساهم بالنيابة أو الإسمي، والمدير بالنيابة أو الإسمي.
ّ

 ويندرج في إطار الترتيبات الإسمية كل

•   �أمّــا الشــريك بالنيابــة أو الإســمي، فهــو الشــخص الــذي يكــون مســجلا كشــريك أو كمســاهم لكنــه يمســك الحصــة أو الســهم فــي حــق 
ولفائــدة شــخص آخــر ويتصــرف وفقــا لتعليمــات هــذا الأخيــر وتوجيهاتــه، وذلــك بموجــب اتفــاق كتابــي أو غيــره مبــرم بينــه وبيــن المالــك 

الفعلــي للحصــة أو الســهم. 

•   �فــي حيــن يكــون المديــر بالنيابــة أو الاســمي الشــخص الطبيعــي الــذي يكــون مســجلا كمديــر للشــركة لكنــه يقــوم بتســييرها بموجب اتفاق 
ين فعليــا عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ووفقــا لتعليماتهــم وتوجيهاتهــم. وفــي كلتــا  مبــرم مــع الشــخص أو الأشــخاص المســيطر
الحالتيــن هنــاك شــخص قائــم بالتســمية nominator, appointer هــو المالــك الفعلــي والحقيقــي للحصــة أو الســهم فــي الشــركة 

المســيطر فعليــا علــى إدارتهــا41.

مــن الناحيــة القانونيــة، يكــون المديــرون بالنيابــة والشــركاء بالنيابــة مســؤولين عــن تشــغيل الشــركة و يقبلــون بتحمــل الالتزامــات القانونيــة 
المرتبطــة بصفتهــم كشــريك أو مديــر التــي يفرضهــا قانــون الدولــة التــي تــمّ إنشــاء الشــركة بهــا. وأحيانــا يقــع تنظيــم العلاقــة بين المســاهم 
بالنيابــة أو المديــر بالنيابــة مــن جهــة والمديــر أو المســاهم الفعلــي أو الحقيقــي مــن جهــة أخــرى مــن خــال ترتيــب صنــدوق اســتئماني أو 

يــر عقــد مدنــي بيــن الطرفيــن. تحر

ـــجوء إلــى آليّـــة المديــر بالنيابــة أو المســاهم بالنيابــة 
ّ
إنّ اســتخدام الترتيبــات الإســمية ليــس فــي حــد ذاتــه أمــرا غيــر مشــروع إذ يقــع الل

بقصــد حمايــة القائــم بالتســمية أو جهــة التعييــن مــن متطلبــات الإفصــاح للجمهــور لا ســيما منهــا تلــك المنطبقــة علــى الشــركات المدرجــة 
يــن بالنيابــة والمســاهمين بالنيابــة للاســتجابة لمتطلبــات القوانيــن الوطنيــة التــي قــد تشــترط أن  بالبورصــة. كمــا يتــم أحيانــا اســتخدام المدير

يكــون المديرمقيمــا بالبلــد الــذي تــم بــه إنشــاء الشــركة42.

يــن بالنيابــة والمســاهمين بالنيابــة لغايــات إخفــاء وحجــب المســتفيد الحقيقــي أو للتهــرب مــن تطبيــق  لكــن يحــدث أن يقــع اســتخدام المدير
يــة بهــا  بعــض القوانيــن الوطنيــة التــي تقيّــد ملكيــة الأجانــب للشــركات الموجــودة بهــا أو تضــع قيــودا علــى ممارســة الأجانــب لأنشــطة تجار

أو للتحايــل علــى الأحــكام القانونيــة التــي تمنــع إدارة الشــركة مــن طــرف شــخص تمّــت إدانتــه جزائيــا43. 

وللحــدّ مــن مخاطــر إســاءة اســتعمال آليــة المســاهم بالنيابــة أو الاســمي والمديــر بالنيابــة أو الاســمي لغايــات غســل الأمــوال، منحــت 
التوصيــة 24 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي للــدول آليــة أو أكثــر مــن الآليــات التاليــة لضمــان عــدم إســاءة اســتخدامها:

يــن الاســميين بالكشــف عــن هويــة مــن يســميهم إلــى الشــركة والــى أي هيئــة تســجيل ذات  1.  �مطالبــة المســاهمين الاســميين والمدير
صلــة، وأن يتــم إدارج هــذه المعلومــات فــي الســجل ذي الصلــة ؛

يــن الاســميين بالحصــول علــى ترخيــص، وبتســجيل حالــة تســميتهم فــي ســجلات الشــركة،  2.  �مطالبــة المســاهمين الاســميين والمدير
ومطالبتهــم بالاحتفــاظ بالمعلومــات الخاصــة بتحديــد مــن يســميهم، وإتاحــة هــذه المعلومــات للســلطات المختصــة عنــد الطلــب،

3.  استخدام آليات أخرى يتم تحديدها من قبل الدولة44.

وقــد اختــارت دولــة قطــر الخيــار الأول بــأن فرضــت علــى المســاهم بالنيابــة أو الاســمي وعلــى المديــر بالنيابــة أو الاســمي واجــب الإفصــاح 
عــن هويــة مــن يســميهم إذ جــاء بالمــادة 46 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 أنــه : "علــى المســاهم بالنيابــة والمديــر بالنيابــة الإفصــاح 
عمّــن ينوبــون عنــه إلــى الشــخص المعنــوي الــذي يســاهمون فيــه أو يديرونــه، وكذلــك إلــى الجهــة الرقابيــة المعنية.وفــي حــال كان مــن 

يــن بالنيابــة تحديــد المســتفيد أو المســتفيدين الحقيقييــن مــن هــذا الكيــان". ، يجــب علــى المســاهمين والمدير
ً
 معنويــا

ً
يســمّيهم شــخصا

و لضمــان احتــرام مقتضيــات المــادة 46 المشــار اليهــا نــص المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مكافحــة 
غســل الأمــوال و تمويــل الارهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 علــى عقوبــة مخالفــة الأحــكام الــواردة بــه و المتعلقــة بواجــب 
الافصــاح عــن المديــر بالنيابــة و الشــريك بالنيابــة وذلــك باضافــة مــادة 87 مكــرر الــى القانــون المذكــور تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس لمــدة 
يــد علــى)100,000( مائــة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف عمــدا أحــكام المــادة  لا تجــاوز ســنة ، و بالغرامــة التــي لا تز

46 فقــرة ثانيــة و ثالثــة مــن هــذا القانــون .«

يــة بموجــب القانــون رقــم )8( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام  كمــا تــم بموجــب المــادة 18 مكــرر المضافــة الــى قانــون الشــركات التجار
يــة الصــادر  بالقانــون رقــم )11( لســنة 2015 التنصيــص علــى أنــه" لأغــراض تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال  قانــون الشــركات التجار
يــر القــرارات التنظيميــة  و تمويــل الإرهــاب المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المشــار اليــه ، يصــدر الوز

التــي تحــدد مــا يلــي: 

ية و الوزارة". 4.  إجراءات افصاح الشريك بالنيابة و المدير بالنيابة عمن ينوبون عنهم الى الشركة التجار

يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2022 بشــأن تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المتعلقــة  و بموجــب قــرار وز
يــة، تــم بالمــواد 11و 12مــن القــرار المذكــور تنظيــم اجــراءات افصــاح المديــر بالنيابــة أو الاســمي و الشــريك بالنيابــة أو  بالشــركات التجار
الاســمي بصفتهمــا الــى الإدارة المختصــة بالســجل التجــاري )الجهــة الرقابيــة( والشــركة ودورهمــا كمديــر بالنيابــة أو مســاهم بالنيابــة حتــى 
تكــون الإدارة المختصــة  والشــركة عالمــة بهويــة المالــك أو المســيطر الفعلــي الــذي قــام بتســميتهما. وإذا كان مــن قــام بتســميتهما 
شــخصا معنويــا فإنــه يتعيــن علــى المســاهم بالنيابــة أو المديــر بالنيابــة الافصــاح عــن هويــة المســتفيد الحقيقــي مــن هــذا الكيــان القائــم 
يــة بالاحتفــاظ بجميــع  يــر التجــارة و الصناعــة رقــم)2( لســنة 2022 المشــار إليــه "الشــركات التجار بالتســمية. كمــا ألزمــت المــادة 13 مــن قــرار وز
المعلومــات و المســتندات و الوثائــق المتعلقــة بالافصــاح عــن المديــر بالنيابــة و الشــريك بالنيابــة و أيــة تعديــات أو تغييــرات تطــرأ عليهــا 

بســجل الشــركاء أو المســاهمين ، بحســب الأحــوال ، و تتحقــق مــن كونهــا صحيحــة و دقيقــة و محدثــة".

الشريك بالنيابة والمدير بالنيابة
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تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن 
قبــل الجهــات الخاصعــة في إطار 

اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة

بالرجــوع الــى التوصيــة 10 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( يتعيــن علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة تحديــد 3
المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل كجــزء مــن تدابيــر العنايــة الواجبــة ،وبموجــب التوصيــة 22 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي، ينبغــي 
أن تكــون الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة مطالبــة بالإلتــزام بمتطلبــات العنايــة الواجبــة تجــاه العمــاء المنصــوص عليهــا فــي التوصيــة   

10 المشــار إليهــا.

التوصية رقم 10: العناية الواجبة تجاه العملاء )مقتطفات(

تتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء التي ينبغي اتخاذها في ما يلي:

)أ‌(  تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.

ــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه، علــى نحــو تكــون معــه المؤسســة الماليــة  )ب(  �تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، واتخــاذ تدابي
يــة والترتيبــات القانونيــة، ينبغــي أن يتضمــن  مطمئنــة إلــى أنهــا تعــرف المســتفيد الحقيقــي. وفيمــا يتعلــق بالأشــخاص الاعتبار

ذلــك فهــم المؤسســات الماليــة لهيــكل الملكيــة والســيطرة للعميــل.

وتنــص المــادة 11 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب علــى ضــرروة اتخــاذ الأعمــال و 
المهــن غيــر الماليــة المحــددة لاجــراءات التعــرف علــى هويــة العمــاء بمــا يشــمل تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة 
للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنــع الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بأنهــا تعــرف 
يفــات المحــددة  المســتفيد الحقيقــي. ويقصــد بالعميــل فــي هــذا الســياق أي شــخص طبيعــي أو معنــوي أو ترتيــب قانونــي ، وفقــا للتعر
لهــا بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب  ، يتعامــل مــع الجهــة الخاضعــة و ذلــك إمــا أصالــة عــن نفســه أو بصفتــه وكيــا عــن 

شــخص آخــر أو يتصــرف بالنيابــة عنــه ســواء عــادت المنفعــة مــن المعاملــة عليــه أو علــى غيــره.  

المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: 

»علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة بمــا يشــمل اتخــاذ إجــراءات للتعــرف علــى 
هويــة العمــاء الدائميــن أو العرضييــن والتحقــق منهــا بالاعتمــاد علــى وثائــق أو بيانــات أو معلومــات أصليــة مــن مصــدر مســتقل وموثــوق.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :

 للقواعــد المعمــول بهــا فــي هــذا 
ً
1.  �تحديــد هويــة أي شــخص يعمــل بالنيابــة عــن العميــل، والتحقــق منهــا وممــا يفيــد صحــة نيابتــه وفقــا

الشأن.

2.  �تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق 
بمــا يقنــع المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بأنهــا تعــرف المســتفيد الحقيقــي.

3.  �الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.

4.  �تحديد طبيعة نشاط العميل بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية وهيكل ملكيته والسيطرة عليه وهوية المستفيد الحقيقي.

يــة البيانــات المتعلقــة بهويــة العمــاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا، يتعيــن  وفــي حــال تعــذر الامتثــال لهــذه التدابيــر أو لوحــظ صور
الامتنــاع عــن فتــح الحســاب المصرفــي أو بــدء علاقــة العمــل أو مواصلتهــا أو إنجــاز المعاملــة، وعنــد الاقتضــاء إبــاغ الوحــدة عــن حــالات 

الاشــتباه المتعلقــة بالعميــل.

وتحدد اللائحة تدابير العناية الواجبة التي يتعين اتخاذها ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منها.«

و تتحمــل الجهــات الخاضعــة مســؤولية التأكــد مــن وضــع و تطبيــق السياســات و الاجــراءات و الأنظمــة و الضوابــط المناســبة لضمــان الالتــزام 
بالمتطلبــات القانونيــة و الرقابيــة الخاصــة بالتعــرف علــى هويــة المســتفيد الحقيقــي .

و فــي كافــة الأحــوال ، علــى الجهــات الخاضعــة أن تعــرف عميلهــا بدرجــة معينــة مــن التفصيــل و بالقــدر الــذي  تقتضيــه درجــة مخاطــر العميــل 
يــة لكشــف الأطــراف المعنييــن فــي علاقــة  و بمــا يتماشــى مــع المنهــج القائــم علــى المخاطــر، و يتضمــن ذلــك اجــراءات العنايــة الواجبــة الضرور
العمــل بمــا فــي ذلــك أي مســتفيد حقيقــي و التحقــق مــن هويتهــم عنــد الاقتضــاء. و هــذا يمتــد ليشــمل ســيناريوهات يعمــل فيهــا العميــل 

بالنيابــة عــن طــرف آخــر و يكــون فيهــا العميــل شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي. 

و تجــدر الاشــارة فــي هــذا الســياق الــى أن تحديــد مفهــوم المســتفيد الحقيقــي يرتبــط بتنفيــذ عديــد المتطلبــات الــواردة بقانــون مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المحمولــة علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، ومــن أهمّهــا:

17 16



-  �تحديــد مخاطــر العميــل علــى اعتبــار أنّ هــذه العمليــة تســتوجب فهــم هيــكل ملكيــة العميــل إذا كان شــخصا معنويــا ومعرفــة المســتفيد 
الحقيقــي منــه45.

ــن علــى الأعمــال والمهــن  ــر الإضافيــة المتصلــة بالعمــاء مــن فئــة الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر ذلــك أنــه يتعيّـ -  �تطبيــق التدابي
غيــر الماليــة المحــددة وضــع أنظمــة إدارة مخاطــر ملائمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل مــن الأشــخاص 

السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتهــم و المقربيــن منهــم46. 

ــم فيهــا بشــكل مباشــر أو 
ّ
كمــا أنّ تنفيــذ منظومــة الجــزاءات الماليــة المســتهدفة يقتضــي معرفــة هيــكل ملكيــة الشــركة وتحديــد مــن يتحك

غيــر مباشــر )أي يســيطر عليهــا( وهــو مــا يقتضــي بالضــرورة  التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي47. 

أوردت المــواد 15 و16 و17 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)41( لســنة 2019 معاييــر تحديــد المســتفيد الحقيقــي التــي تختلــف بحســب الشــكل القانونــي للعميــل مــا إذا كان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا 

أو ترتيبــا قانونيــا.

45

46

47

48

جاء بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند تحديدها للمخاطر 
 للمادة السابقة، مراعاة المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى العوامل التاليــة:

ً
وفقا

1 - عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والمستفيدين الحقيقيين من العملاء، والمستفيدين من المعاملات التي يقوم بها العمـلاء...

ورد بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع أنظمة 
ن من معرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي منه أحد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أو أحد أفراد عائلته، أو المقربين 

ِّ
ملائمة لإدارة المخاطر على نحو يُمك

منه، كما يجب عليها اتخاذ التدابير الإضافية التالية للعناية الواجبة تجاههم:

1-  الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها، بالنسبة للعملاء الحاليين .

2-  اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم.

3-  تطبيق رقابة مشددة ومستمرة على علاقة العمل الخاصة بهم.

تضمّن القانون رقم )27( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، إشارة في عديد المواضع لعبارة »من يتحكم في الكيان أو يسيطر عليه أو يتحكم في الأموال« وهي 
مفاهيم تحيل إلى المستفيد الحقيقي أو الفعلي من الكيان أو الأموال، من ذلك على سبيل المثال :

-  �المادة الأولى التي عرّفت أموال الشخص أو الكيان المدرج بأنها -1 كافة الأموال التي يمتلكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات المدرجة، وليس فقط تلك التي يمكن 
حصر استخدامها على عمل إرهابي أو مخطط محدد أو تهديد بانتشار أسلحة الدمار الشامل. -2 الأموال التي يمتلكها الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل، أو بالاشتراك مع 

غيرهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر -3 أية أموال أخرى مكتسبة أو متأتية عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة أو يتحكمون فيها بشكل 
مباشر أو غير مباشر....

 لهذا البند، وأي شخص 
ً
-  �المادة 32 التي جاء بها » ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقا

أو كيان يتصرّف نيابة عنهما أو بتوجيه منهما«.

-  �المادة 39 المتضمنة إلزام كل شخص بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرها من 
الجهات ذا العلاقة، بتجميد كافة أموال الشخص أو الكيان المدرج من قبل مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو الذي صدر بشأنه قرار من النائب العام. وتضيف المادة 39 أنه يُحظر 
على الأشخاص والجهات المذكورة، توفير أية أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، لصالح الأشخاص 
أو الكيانات المدرجة أو الكيانات المملوكة لهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توفير أي من هذه الأموال أو الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى 

ذات الصلة، لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عنهم، أو التي تعمل بتوجيه منهم، أو استلامها منهم، أو الدخول في معاملة مالية معهم، ما لم يكن هناك 
إذن مسبق من النائب العام بناءً على اقتراح اللجنة.

-  �وعند محاولة أي من الأشخاص المدرجين أو الكيانات المدرجة، أو الكيانات المملوكة لهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بأي معاملة مالية 
أو خدمات أخرى ذات صلة، فعلى الأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا المادة، تجميد الأموال التي تُحال لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة، 

بمجرد إتمام المعاملة، وسرعة إخطار اللجنة كتابة بذلك، لاتخاذ الإجراءات المُناسبة.

 Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 9.
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المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 .

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 15.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص الطبيعيين   	3.1

يشــمل مفهــوم المســتفيد الحقيقــي الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــات نيابــة عنــه، ســواء بوكالــة أو وصايــة أو ولايــة، أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال النيابــة، أي الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــة فــي حقــه ولفائدتــه حتــى ولــو كان الشــخص المذكــور لا يمــارس ســيطرة 
واقعيــة أو قانونيــة أو رقابــة علــى العميــل. ويكتســي هــذا الصنــف مــن المســتفيدين الحقيقييــن أهميــة بالغــة خاصــة علــى مســتوى 
يهــا الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، ذلــك أنــه يتعيــن عليهــا تحديــد الشــخص الطبيعــي المحــوري أو  تدابيــر العنايــة الواجبــة التــي تجر
مــة أو منجــزة علــى نحــو لا يجعــل مــن الشــخص الطبيعــي 

ّ
الأساســي فــي المعاملــة المنجــزة، حتــى ولــو كانــت المعاملــة مصمّمــة أو منظ

المذكــور يظهــر بمظهــر المســيطر أو الممــارس للرقابــة علــى العميــل. فالعبــرة فــي هــذه الحالــة أن يكــون الشــخص الطبيعــي هــو المســتفيد 
أو المنتفــع مــن المعاملــة48.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين  	3.2

أوجبــت المــادة 15 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب و المــادة 55 مــن قواعــد الالتزامــات علــى 
الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن الأشــخاص المعنويــة، تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي وإتخــاذ 
إجــراءات معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام المعلومــات ذات الصلــة أو البيانــات المســتمدة مــن مصــدر موثــوق، وذلــك علــى النحــو التالي:

 علــى نســبة لا تقــل 
ً
 حصــة ملكيــة مســيطرة فعليــا

ً
1.  �تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــا

عــن )%20( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت فيــه.

2.  �فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، أو عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص الطبيعــي الــذي 
 للبنــد الســابق، أو عنــد عــدم ممارســة أي شــخص طبيعــي للســيطرة مــن خــال 

ً
يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا

حصــة الملكيــة، يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن 
يُمارســون رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة، بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي الشــخص المعنــوي أو الترتيــب 
القانونــي أو علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة، أو علــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو 

الســيطرة.

 لحكــم البنديــن الســابقين، يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، 
ً
3.  �فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــا

يــة عليــا لــدى الشــخص المعنــوي، والتحقــق منهــا49. تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل وظيفــة إدار

 حصــة ملكيــة 
ً
المســتوى الأول: المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــا

، مــن خــال ملكيتهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لنســبة لا تقــل عــن )20 %( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، 
ً
مســيطرة فعليــا

أو حقــوق التصويــت بــه.

يقــوم هــذا المســتوى علــى مقاربــة حدّيــة )threshold approach( لمفهــوم المســتفيد الحقيقــي50 مبنيّــة علــى نســبة المســاهمة 
فــي رأس مــال الشــخص المعنــوي: فالمســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك نســبة مســاهمة فــي رأس مــال الشــخص 
ينــة قانونيــة قاطعــة علــى أنّ كل مســاهم أو شــريك يمتلــك حصــة فــي رأس مــال  المعنــوي تســاوي أو تفــوق 20 %. هنــاك إذن قر

الشــخص المعنــوي تســاوي أو تفــوق 20 % هــو المســتفيد الحقيقــي منهــا. 

فــي هــذه الصــورة يتعيــن علــى الجهــات الخاضعــة أن تــدرس هيكلــة أو تركيبــة رأس مــال الشــخص المعنــوي فــي مرحلــة أولــى، بغيــة تحديــد 
الشــركاء الذيــن يمتلكــون نســبة تســاوي أو تفــوق 20 % مــن رأس مــال الشــخص المعنــوي، فــي مرحلــة ثانيــة.

قد تكون ملكية نسبة في رأس مال الشخص المعنوي ملكية مباشرة، وهي الصورة الواضحة أو البسيطة ومثالها:

ملكية 50 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ب”الشريك “أ”

الشريك “أ” يكتسب صفة المستفيد الحقيقي من الشركة “ب” بناء على ملكيته المباشرة 
والشخصية لنسبة تفوق 20 % من رأس مال الشركة المذكورة.
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وقــد تكــون ملكيــة الشــريك لحصّــة مســيطرة فــي الشــركة ناتجــة عــن ملكيتــه غيــر المباشــرة لنســبة تســاوي أو تفــوق %20 مــن رأس 
مــال الشــركة، وهــو مــا يمكــن توضيحــه مــن خــال المثــال التالــي:

يقــة الحســابية المعتمــدة للإجابــة عــن هــذا الســؤال تقــوم علــى ضــرب مســاهمة الشــريك »أ« بــرأس مــال الشــركة »ب«، فــي نســبة  الطر
 طــور فــي نســبة مســاهمة الشــركة 

ّ
مســاهمة هــذه الأخيــرة بــرأس مــال الشــركة »ج«، ثــمّ ضــرب النســبة التــي يتــمّ التوصّــل إليهــا فــي كل

التــي تليهــا إلــى غايــة الوصــول إلــى الشــركة »د«. وهــو مــا يعطينــا النتيجــة التاليــة:

56% = 80% × 70%

%56 × %60 = %33.6 وهي نسبة أو حصة السيطرة غير المباشرة للشريك »أ« على الشركة »د«.

النتيجــة: الشــريك »أ« يعتبــر المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »د« رغــم أنــه لا يمتلــك أي مســاهمة شــخصية ومباشــرة فــي رأس مــال 
الشــركة »د«.

ملاحظــة: أحيانــا تكــون حصــة الســيطرة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الآن نفســه، وفــي هــذه الحالــة يقــع ضــمّ أو جمــع النســبتين 
)نســبة المســاهمة المباشــرة ونســبة المســاهمة غيــر المباشــرة( للحصــول علــى نســبة ســيطرة أو مســاهمة الشــريك »أ« علــى الشــركة 

المعنيــة. وســوف نضــرب مثــالا علــى ذلــك: 

الشــريك »أ‹ يعتبــر المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »ج« رغــم أنــه لا يمتلــك أي مســاهمة شــخصية ومباشــرة فــي رأس مــال الشــركة 
»ج«، وإنمــا اكتســب صفــة المســتفيد الحقيقــي بنــاء علــى ســيطرته علــى الشــركة »ب« التــي تســيطر بدورهــا علــى الشــركة »ج«: الشــركة 
»ب« هي عبارة عن أداة يســتخدمها الشــريك »أ« للســيطرة بشــكل غير مباشــر على الشــركة »ج«. واســتعمال هذا الشــكل من الســيطرة 
غيــر المباشــرة يســاعد مرتكبــي الجرائــم الماليــة خصوصــا والجرائــم الأصليــة عمومــا علــى التخفــي وراء الســتار المتمثــل فــي »الشــركة »ب«.

ويمكــن أن تتعــدد الشــركات المتداخلــة بيــن الشــريك المســيطر أو المســتفيد الحقيقــي والشــركة المــراد الســيطرة عليهــا، وكلمــا تعــددت 
مــا صعبــت مهمــة الجهــات الرقابيــة وجهــات إنفــاذ 

ّ
الطبقــات المتكونــة مــن شــركات متداخلــة، كلمــا زادت القــدرة علــى التخفــي وكل

القوانيــن والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة. 

و تشــمل الملكيــة غيــر المباشــرة الحــالات التــي يعمــل فيهــا الأشــخاص الطبيعيــون بشــكل مجمــع كأن يعمــل شــخصان أو أكثــر كشــخص واحــد 
يمتلــك كل واحــد منهمــا نســبة أقــل مــن الحــد المنصــوص عليــه فــي القانــون وهــو %20 أو التعليمــات للأســهم أو حقــوق التصويــت حيــث 
يســتطيع كل منهمــا فــي تلــك الحالــة تجنــب اجــراءات التحقــق مــن الهويــة فــي حيــن يمكنهــم الســيطرة علــى الشــخص المعنــوي مــن خــال 

العمــل بشــكل مجمــع.

 ووفــق المنهــج القائــم علــى المخاطــر يمكــن للجهــات الخاضعــة أن تختــار عــدم التحقــق مــن هويــة العميــل حيثمــا تكــون الملكيــة أو 
ــار  الســيطرة الفعليــة مــن الشــخص الطبيعــي أقــل مــن النســبة المنصــوص عليهــا فــي القانــون و لائحتــه التنفيذيــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتب

المخاطــر التــي يمثلهــا الشــخص أو علاقــة العمــل.

الا أنــه فــي حالــة هيــكل الملكيــة المعقــدة أو حيثمــا تكــون هنــاك احتماليــة أو اشــتباه فــي عمــل الأشــخاص بشــكل مجمــع ) أفــراد نفــس 
العائلــة أو الشــركاء المعروفيــن( أو عندمــا يكــون هنــاك عوامــل أخــرى للمخاطــر ، فانــه يتعيــن علــى الجهــات الخاضعــة أن تفــرض تطبيــق حــد 

أقــل مــن الحــد المنصــوص عليــه فــي القانــون  للتحقــق مــن العمــاء وذلــك بنــاء علــى المخاطــر التــي تــم تحديدهــا.

و لتجنــب الشــكوك فــي أن أي شــخص طبيعــي يعمــل بالوكالــة عــن شــخص طبيعــي آخــر فــي هيــكل الشــركة يمكــن أن يمثــل درجــة مرتفعــة 
مــن المخاطــر، فــان أفضــل الممارســات تتمثــل فــي تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة بالكامــل علــى الوكيــل بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن الهويــة 

و ذلــك بغــض النظــر عــن نســبة الأســهم أو حقــوق التصويــت التــي يمتلكهــا الشــخص الطبيعــي الــذي قــام باصــدار التوكيــل .

مالك لمساهمة مباشرة 
في رأسمال الشركة “د”

نسبتها 10%

مالك لـــ %50 من رأس مال الشركة “ب” الشريك “أ”

مالكة لـــ %40  من رأس مال الشركة “ج” الشركة “ب”

مالكة لـــ %60 من رأس مال الشركة “د” الشركة “ج”

الشركة “د”

يقع تحديد نسبة المساهمة غير المباشرة للشريك لغايات النظر في مدى اكتسابه صفة المستفيد الحقيقي، وفقا للقاعدة الحسابية التالية :

مساهمة الشريك في الشركة X )ضارب( مساهمة الشركة في الشركة التي تليها 

ويمكن أن تتواصل عملية الضرب بصفة متتابعة أو متتالية بحسب تعدد طبقات الملكية المتكونة من شركات متداخلة، إلى أن نصل إلى الشركة 
يد معرفة هل أن شخصا محددا هو المستفيد الحقيقي منها. وسوف نعطي مثالا توضيحيا على ذلك: المعنية أي الشركة التي نر

كيف يمكن تحديد نسبة المساهمة غير المباشرة للشريك بغية معرفة مدى 
اكتسابه صفة المستفيد الحقيقي؟

مالكة لـــ %80  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ %70 من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”

يتمثــل الاشــكال فــي هــذه الصــورة فــي معرفــة هــل أن الشــريك »أ« الــذي ليســت لــه مســاهمة مباشــرة فــي الشــركة »ج«، هــو 
المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »د« بحكــم وجــود سلســلة شــركات متداخلــة ومتعاقبــة، إحداهــا )أولهــا فــي القائمــة( يســاهم 

الشــريك »أ« فــي رأس مالهــا فــي حــدود نســبة 70%.

مالكة لـــ %60 من رأس مال الشركة “د”مالكة لـــ %80  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ %70 من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “د”الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”
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لتحديــد مــدى اكتســاب الشــريك »أ« صفــة المســتفيد الحقيقــي، يتعيــن النظــر فــي نســبة مســاهمة الشــريك »أ« المباشــرة فــي الشــركة 
»د« وقدرهــا 10 % ثــم تحديــد نســبة ســيطرة الشــريك »أ« غيــر المباشــرة فــي الشــركة »د« وفقــا للصيغــة الحســابية الســالف اســتعراضها 
المباشــرة ونســبة  المســاهمة  النســبتين )نســبة  ثــم جمــع  المتداخلــة(  الشــركات  المتتاليــة علــى مســتوى  المســاهمة  )ضــرب نســب 
المســاهمة غيــر المباشــرة فــي رأس مــال الشــركة »د«(، فــإن كان الحاصــل يســاوي أو يفــوق نســبة %20  اعتبــر الشــريك »أ« مســتفيدا 

حقيقيــا مــن الشــركة »د«.

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال السابق، تكون النتيجة كالتالي:

•   �نسبة المساهمة المباشرة 10%

  12% = 60% (x) 40% (x) 50% نسبة المساهمة غير المباشرة�   •

•   �نسبة المساهمة الجملية للشريك »أ« في رأس مال الشركة »د« تساوي 10% + 12% = 22%

النتيجــة: الشــريك »أ« يكتســب صفــة المســتفيد الحقيقــي فــي الشــركة »د« رغــم أن كل واحــدة مــن نســبتي مســاهمته المباشــرة وغيــر 
المباشــرة بــرأس مــال الشــركة المذكــورة لا تتجــاوز بمفردهــا 20%.

المســتوى الثانــي :فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، أو عنــد وجــود شــك بــأن 
 لحكــم البنــد الســابق، أو عنــد عــدم ممارســة 

ً
الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا

أي شــخص طبيعــي للســيطرة مــن خــال حصــة الملكيــة، يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، تحديــد هويــة 
الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يمارســون رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة فــي الشــخص المعنــوي أو 
الترتيــب القانونــي بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة أو علــى ســير عمــل 

الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

 عــن )%20( مــن 
ّ

يقــع المــرور إلــى هــذا المســتوى عنــد عــدم وجــود أيّ شــخص طبيعــي يمتلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نســبة لا تقــل
ــا الشــخص الطبيعــي الــذي يمــارس رقابــة  ــر مســتفيدا حقيقي حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت بــه. فــي هــذه الحالــة يعتب
أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة فــي الشــخص 

المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أوعلــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة. 

فــي إطــار هــذا المســتوى، لا تترتــب الســيطرة عــن ملكيــة حصــة مســيطرة و إنمــا تنشــأ الســيطرة فــي هــذا المســتوى بنــاء علــى جملــة 
مــن المعطيــات الواقعيــة والقانونيــة التــي تــؤول إلــى ممارســة الشــخص الطبيعــي رقابــة فعليــة أو قانونيــة علــى الشــخص المعنــوي أو 

الترتيــب القانونــي نذكــر منهــا :

•   �وجــود اتفــاق بيــن الشــركاء أو المســاهمين shareholders agreement يفضــي إلــى الســيطرة علــى الشــخص المعنــوي بصفــة 
فعليــة. هــذا الاتفــاق معمــول بــه علــى المســتوى الواقعــي و هــو بمثابــة تحالــف بيــن الشــركاء يكــون موضوعــه إمــا الاتفــاق علــى 
كيفيــة المحافظــة علــى الســيطرة علــى الشــركة )مثــل الاتفاقيــات علــى التصويــت بالجمعيــة العامــة( أو المحافظــة علــى هيكلــة رأس 

يعــه بيــن الشــركاء أو المســاهمين )مثــل الاتفــاق علــى كيفيــة إحالــة الأســهم(. المــال أو توز

يــع كامــل رأســمال الشــركة أو جــزء منــه بيــن أشــخاص منتميــن إلــى نفــس العائلــة كأن تكــون ملكيــة الأســهم موزّعــة بيــن الــزوج  •   �توز
والزوجــة وأبنائهمــا: فــي هــذه الحالــة إذا كانــت هــذه المجموعــة العائليــة قــادرة علــى الســيطرة علــى الجمعيــة العامــة بالشــركة 
والتحكــم فــي القــرارات بفضــل حقــوق التصويــت التــي تمارســها هــذه المجموعــة، فإنــه يمكــن إعتبــار كل واحــد مــن الشــركاء المنتميــن 

للعائلــة بمثابــة المســتفيد الحقيقــي51. 

•   �وجــود تحالــف بيــن الشــركاء يفضــي إلــى حصــول تنســيق بينهــم مــن حيــث ممارســة حقــوق التصويــت داخــل الشــركة:في هــذه الحالــة لا 
يكــون الشــركاء منتميــن لنفــس العائلــة )كمــا هــو الشــأن فــي المثــال الســابق( كمــا لا يكتســب أيّ واحــد منهــم حصّــة مســيطرة بنســبة 
تســاوي أو تفــوق 20 % مــن رأس مــال الشــركة، لكــنّ الشــركاء أطــراف فــي تحالــف موضوعــه وضــع سياســة موحــدة تجــاه الشــركة 
واتباعهــا. إذا حصــل مثــل هــذا التحالــف وأدّى إلــى ســيطرة الشــركاء المنتميــن لــه علــى قــرارات الجمعيــة العامــة للشــركة، 
فإنــه يقــع إعتبــار الشــركاء المنضويــن فيــه بمثابــة المســتفيدين الحقيقييــن علــى معنــى المعيــار الثانــي مــن تحديــد المســتفيد الحقيقــي 

أي بعنــوان ممارســة رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة بــأي وســيلة كانــت.

في هذه الوضعية هناك قرينة واقعية مفادها وجود تحالف بين أفراد العائلة الواحدة من حيث ممارسة حق التصويت بالشركة والسيطرة عليها. لكن إذا تبين من خلال المعطيات 51
الواقعية أنه لا وجود لتحالف بين أفراد العائلة الواحدة وأنه ليس هناك تنسيق  في المواقف بخصوص ممارسة حقوق التصويت بالجمعية العامة، فإن القرينة لا تكون منطبقة 

ولا يجوز إعتبار أفراد العائلة بمثابة المستفيدين الحقيقيين. 

18%

18%

17%

17%

عقد زواج

الشركة المسيطر عليها من العائلة

مجموع مساهمات العائلة 70 % من رأس 
المال الشركة “هــ”

الشريك “أ”

الأب

الشريك “ب”

الأم

الشريك “ج”

الابن
الشريك “د”

البنت

شركاء متفرقون لا يمتلك 
أحدهم نسبة تفوق %20

الشركة “هــ”

} }

10%

15%

11%

9%

الشركة المسيطر عليها من التحالف

مجموع مساهمات الشركاء المنتمين للتحالف 
45%  من رأس مال الشركة

الشريك “ب”الشريك “أ”

الشريك “ج” الشريك “د”

شركاء متفرقون لا يمتلك 
أحدهم نسبة تفوق 20% 

ولا وجود لتحالف بينهم

الشركة “هــ”

} }
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•   �وجــود سلســلة مــن المســاهمات يكــون فــي إطارهــا شــخص معيــن هــو المالــك لأغلبيــة الحصــص أو الأســهم علــى مســتوى جميــع 
نــه مــن الســيطرة علــى الجمعيــة العامــة والتحكــم فــي القــرارات التــي تصدرهــا. وســوف 

ّ
الطبقــات المكونــة لهــذه السلســلة، بمــا يمك

نقــدم المثــال التالــي للتدليــل علــى هــذه الوضعيــة: 

فــي هــذه الوضعيــة، يكــون الشــريك »أ« مالــكا لحصــة غيــر مباشــرة فــي رأس مــال الشــركة »د« قدرهــا %13.26 وذلــك وفــق الصيغــة 
 مــن نســبة %20 وهــو مــا يحــول 

ّ
الحســابية التاليــة : 51% (x) 51%  (x) %51 = %13.26 وبذلــك تكــون حصّــة الملكيــة غيــر المباشــرة أقــل
دون إعتبــار الشــريك »أ« مســتفيدا حقيقيــا وفقــا للمعيــار الأول مــن معاييــر  تحديــد المســتفيد الحقيقــيّ.

غيــر أنّ الشــريك »أ« يعتبــر مســتفيدا حقيقيــا علــى معنــى المعيــار الثانــي مــن معاييــر تحديــد المســتفيد الحقيقــي: فبمــا أنــه شــريك لــه 
أغلبيــة المنابــات فــي رأس مــال الشــركة »ب« التــي تمتلــك بدورهــا أغلبيــة المنابــات فــي رأس مــال الشــركة »ج« وهــذه الأخيــرة هــي 
الشــريك الأغلبــي فــي الشــركة »د«، فــإن الشــريك »أ« يمــارس ســيطرة فعليــة أو واقعيــة علــى الجمعيــة العامــة للشــركة »د« التــي يعتبــر 

المســتفيد الحقيقــي منهــا .

•   �يتميــز المعيــار الثانــي لتحديــد المســتفيد الحقيقــي القائــم علــى ربــط المســتفيد الحقيقــي بممارســة رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو 
قانونيــة فــي الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي بــأي وســيلة كانــت بالعموميــة والاتســاع والشــمولية، إلــى درجــة أنــه يمكــن أن 
 قانونــي 

ّ
يســتوعب أشــخاصا يعتبــرون مــن قبيــل »الدخــاء« علــى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أي أشــخاصا ليــس لهــم أيّ حــق

يخــوّل لهــم »الانتمــاء« إلــى الشــخص المعنــوي، وقــد يكــون الأمــر كذلــك إذا كان »الأجانــب« أو »الدخــاء« علــى الكيــان القانونــي 
يمارســون حقوقــا تعاقديــة تمكنهــم مــن الســيطرة علــى الشــخص المعنــوي: فالدائنــون مثــا يمكنهــم ممارســة الســيطرة متــى مُنِحُــوا 
ــق حــدث معيــن52. يضــاف إلــى ذلــك أنّ 

ّ
الحــق فــي تجميــد أو اعتمــاد معامــات كبيــرة للشــركة أو تحويــل دينهــم إلــى أســهم عنــد تحق

حقــوق الخيــار وغيرهــا مــن الأوراق الماليــة القابلــة للتحويــل53 قــد تســند ســيطرة إحتماليــة أو ممكنــة إلــى أفــراد معينيــن دون تخويلهــم 
أي ســيطرة فعليــة54. 

وقــد ذهبــت مجموعــة العمــل المالــي إلــى اعتبــار أن الســيطرة يمكــن أن تُفتــرض حتــى بالرغــم مــن عــدم ممارســة أي رقابــة بصفــة فعليــة 
أو حقيقيــة، ويكــون الأمــر كذلــك فــي صــورة اســتفادة أو انتفــاع شــخص بالأصــول التــي يملكهــا الشــخص المعنــوي55. كمــا إعتبــرت 

مجموعــة العمــل المالــي أنّ صفــة المســتفيد الحقيقــي تثبــت أيضــا للفئــات التاليــة :

ــر حاســم علــى ســير نشــاط وأعمــال الشــخص المعنــوي  •   �الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية التــي لهــا تأثي
وبصفــة عامــة إدارة وتســيير الشــخص المعنــوي:  يتعلــق الأمــر هنــا بالشــخص الطبيعــي الــذي يضطلــع بــدور إيجابــي وفعــال فــي 

يــة لهــذا الأخيــر. الشــخص المعنــوي وفــي الأعمــال التجار

يــة واليوميــة للشــخص المعنــوي مــن خــال موقعــه بــالإدارة العليــا  •   �الشــخص الطبيعــي الــذي يمــارس رقابــة تنفيذيــة علــى الأعمــال الجار
للشــخص المعنــوي: فهــو الشــخص الــذي لديــه ســلطة معتبــرة وهامــة علــى المعامــات والعلاقــات الماليــة للشــركة بمــا فــي ذلــك 
العلاقــات مــع المؤسســات الماليــة المفتــوح لديهــا حســابات الشــخص المعنــوي ومثــال ذلــك رئيــس مجلــس الإدارة أو المديــر المالــي 

بالشــركة أو الرئيــس الإداري أو التنفيــذي للشــركة56.

•   �الشخص الذي يملك صلاحية تعيين وعزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالشخص المعنوي.

•   �الشخص الذي يمكنه التأثير أو ممارسة حق الاعتراض )حق الفيتو( على القرارات التي يصدرها الشخص المعنوي57.

 لحكــم البنديــن الســابقين، يجــب علــى الأعمــال 
ً
المســتوى الثالــث: فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــا

يــة عليــا لــدى الشــخص المعنــوي،  والمهــن غيــر الماليــة المحــددة تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل وظيفــة إدار
والتحقــق منهــا.

ر تحديــد المســتفيد 
ّ

يجــب أن تكــون هــذه الوضعيــة اســتثنائية ولا يمكــن المــرور إليهــا إلا بعــد اســتنفاذ المســتويين الأول والثانــي و تعــذ
ــق هــذه الفرضيّــة عندمــا يكــون رأس مــال الشــركة مجــزّءا بيــن عــدد كبيــر 

ّ
الحقيقــي طبقــا للمعاييــر الــواردة بالمســتويين الأول والثانــي . تتحق

مــن الشــركاء دون أن يكــون أحدهــم مالــكا لحصّــة مــن رأس مــال الشــركة تســاوي أو تفــوق %20 أو أن يمــارس أحدهــم الســيطرة أو 
الرقابــة علــى الشــركة بــأي وســيلة كانــت.

ية عليا الملاحظتين التاليتين: تثير عبارة الشخص الذي يشغل وظيفة إدار

يــة عليــا هــو الشــخص الــذي يحتــل مكانــة بــارزة أو مرموقــة علــى مســتوى إدارة الشــركة ويمكنــه  •   �الشــخص الــذي يشــغل وظيفــة إدار
التصــرف فــي حقهــا والالتــزام نيابــة عنهــا.

يــة عليــا هــو الشــخص الــذي يملــك صلاحيــة تمثيــل الشــركة قانونــا أمــام الغيــر، ومثــال  •   �غالبــا مــا يكــون الشــخص الــذي يشــغل وظيفــة إدار
يــة( أو رئيــس مجلــس الإدارة  ذلــك مديــر الشــركة فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة )المــادة 242 مــن قانــون الشــركات التجار

فــي شــركات المســاهمة الخاصــة.

 أو أن تســتمر فــي علاقــة عمــل، إذا لــم تتمكــن مــن تحديــد 
ً

 أو تنفــذ معاملــة
ً
لا يجــوز للأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، أن تقبــل عميــا

شــخص طبيعــي واحــد علــى الأقــل يفــي بالمتطلبــات المتعلقــة بتحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي ،  وفــي هــذه الحالــة يجــب عليهــا إنهــاء 
علاقــة العمــل بالنســبة للعمــاء الحالييــن، وتقديــم بــاغ اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة )المــادة 15 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 

مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب(.

إذا كان أحــد مــن الأشــخاص المحدديــن وفقــا للمســتويات الثلاثــة المفصلــة أعــاه شــخصا معنويــا، فــإن نفــس القواعــد المذكــورة أعــاه 
تنطبــق عليــه قصــد تحديــد المســتفيد الحقيقــيّ منــه. ويمكــن التدليــل علــى هــذه الوضعيّـــة مــن خــال المثــال التوضيحــيّ التالــي:

مالك لـــ %51 من رأس مال الشركة “ب”

مالكة لـــ %51  من رأس مال الشركة “ج”

مالكة لـــ %51 من رأس مال الشركة “د”

الشريك “أ”

الشركة “ب”

الشركة “ج”

الشركة “د”

52

53

54

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 15.

حول تحويل السندات إلى أسهم، تراجع المواد 169 و177 من قانون الشركات التجارية.

World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 22.

55

56

57

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 16.

نفس المرجع السابق، ص. 16.

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 4.
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إعفــاء الجهــات الخاضعــة مــن واجــب تحديــد المســتفيد الحقيقــي فــي إطــار إجــراءات مثال توضيحي : الشركة »ب« هي العميل الذي يراد تحديد المستفيد الحقيقي منه:
العنايــة الواجبــة بخصــوص شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة بالبورصة:

أعفــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة مــن واجــب تحديــد 
المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل إذا كان هــذا الأخيــر شــركة مســاهمة عامّــة مدرجــة بالبورصــة. فقــد جــاء بالمــادة )16( مــن اللائحــة 
المذكــورة  أنــه »إذا كان العميــل، أو مالــك الحصــة المســيطرة، شــركة مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن 
المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة، أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا، فإنــه يجــوز عــدم تحديــد هويــة أيّ مســاهم 
ــق منهــا، ويمكــن الحصــول علــى بيانــات الهويــة مــن الســجلات المتاحــة للجمهــور، 

ّ
أو مســتفيد حقيقــي فــي تلــك الشــركات، أو عــدم التحق

أو مــن العميــل، أو مــن أي مصــادر أخــرى موثوقـــة«.

كمــا خولــت المــادة 70 مــن قواعــد الالتزامــات للجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة كمــا تــم تحديدهــا بالمــادة 69 مــن 
قواعــد الالتزامــات إذا كان العميــل أو مالــك الحصــة المســيطرة شــركة مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن 

هويــة المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كاملــة أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.

ــــلون مخاطــر منخفضــة مــن حيــث 
ّ
ويبــرّر هــذا الإعفــاء بــأنّ شــركات المســاهمة العامّــة المدرجــة بالبورصــة تعــدّ مــن قبيــل العمــاء الذيــن يمث

إمكانيــة إســاءة اســتعمالها لغايــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ذلــك أنهــا خاضعــة لمتطلبــات عليــا مــن حيــث الشــفافية والإشــهار 
يــن علــى الاســتثمار فــي البورصــة وحمايــة نزاهــة الســوق الماليــة.  والترخيــص، كل ذلــك بغــرض حمايــة الادخــار وتشــجيع المدخر

فعلــى مســتوى التأســيس، يخضــع تأســيس شــركة المســاهمة العامــة إلــى جملــة مــن القواعــد القائمــة علــى ضبــط دقيــق لإجــراءات 
التأســيس و الاشــهار و ممارســة وزارة التجــارة والصناعــة لرقابــة مكثفــة عليهــا . كمــا تخضــع الشــركات المدرجــة بالبورصــة أثنــاء ممارســتها 
لنشــاطها لإشــراف ورقابــة هيئــة قطــر للأســواق الماليــة التــي عهــد إليهــا القانــون رقــم 8 لســنة 2012 بصلاحيــة إصــدار اللوائــح والنظــم 
والقــرارات المتعلقــة بشــروط وإجــراءات طــرح الأوراق الماليــة للجمهــور فــي الأســواق الماليــة الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، ومــا تســتوجبه مــن 
موافقــة الهيئــة علــى نشــرة الإصــدار المعتمــدة مــن وزارة التجــارة والصناعــة، للتحقــق مــن تضمنهــا إفصاحــا شــاملا وصحيحــا وكاف عــن 
ين وتلــك المتصلــة بشــروط الترخيــص بــإدراج وتــداول الأوراق الماليــة فــي الأســواق الماليــة الخاضعــة  المعلومــات التــي تهــم المســتثمر

لرقابــة الهيئــة.

كمــا أن الســيطرة علــى الشــركات المدرجــة بالبورصــة )بنــاء علــى ملكيــة 10 % أو أكثــر مــن الأســهم أو حقــوق التصويــت فــي الشــركة 
المرخصــة أساســا58( تخضــع للموافقــة المســبقة لهيئــة قطــر للأســواق الماليــة59، فضــا علــى أن الشــركة المرخصــة ملزمــة بإخطــار الهيئــة 
يــادة أو نقصــان أو تغييــر مســتوى أو نــوع ســيطرته عليهــا قبــل 30 يومــا مــن الاســتحواذ أو  عندمــا يعتــزم شــخص الســيطرة عليهــا أو ز

التغييــر المقتــرح بالســيطرة60. 

ويمكن تلخيص المستويات الثلاث المتعاقبة لتحديد المستفيد الحقيقي السالف استعراضها من خلال الرسم البياني التالي:

المستفيد الحقيقي هو شخص طبيعي على الأقل تتوفر فيه إحدى المعايير المتعاقبة التالية:

مالكة لـــ 40 % من رأس مال الشركة “ب”

نعم

نعم

مرحلة أولى : تم تطبيق معايير تحديد 
المستفيد الحقيقي من الشركة “ب” 
فتبين أن الشركة “أ” تمتلك %40 من 

رأس مال الشركة “ب”

عدم توصل إلى تحديد المستفيد 
الحقيقي أو وجود شك بخصوص 

الشخص الذي تم التعرف عليه

يقع المرور إلى المرحلة الثانية: يقع 
تطبيق نفس المعايير على الشريك “أ” 
قصد تحديد المستفيد الحقيقي منه.

عدم التعرف على المستفيد الحقيقي 
ين السابقين طبق المعيار

الشركة “ب”

الشركة “أ”

السيطرة من خلال حصة 
ملكية بشكل مباشر أو غير 

مباشر

السيطرة من خلال أدوات 
أخرى للرقابة أو السيطرة 
بشكل مباشر أو غير مباشر

الشخص الذي يشغل 
وظيفة إدارية عليا لدى 

الشخص المعنوي

المستفيد الحقيقي

المستفيد الحقيقي

58

59

60

المادة 28 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.

المادة 26 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.

المادة 27 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.
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يتمتع الصندوق الاستئماني بهيكلة تختلف عن هيكلة الأشخاص المعنوية. ويمكن إبراز هذه الهيكلة من خلال الرسم البياني التالي:

بموجــب المــادة 17 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب و المــادة 55 مــن قواعــد الالتزامــات يجــب 
“علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن الصناديــق الإســتئمانية، أن تحــدّد هويّــة المســتفيد الحقيقــي، 
ـــق منهــا، مــن خــال تحديــد هويّـــة المؤسّــس )الموصــي( والأميــن )الوصــيّ( والرقيــب حــال وجــوده، 

ّ
وأن تتّـــخذ تدابيــر معقولــة للتحق

والمســتفيدين أو فئــة المســتفيدين، وأيّ شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة فعليــة ونهائيــة علــى الصنــدوق الاســتئماني بصــورةٍ 
ــرة. مباشــرة أو غيــر مباشـ

ـــق بالترتيبــات القانونيــة الأخـــرى مــن الصناديــق الاســتئمانية، تحديــد هويــة الأشــخاص الطبيعيّـــين الذيــن يشــغلون 
ّ
ويجــب عليهــا فيمــا يتعل

مناصــب مماثلــة.

كمــا يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل كأميــن لصنــدوق 
 فــي نــوع آخــر مــن الترتيبــات القانونيــــة61.”  

ً
 أو مماثــا

ً
 معــادلا

ً
اســتئماني أو يشــغل منصبــا

 خلافــا للأشــخاص المعنوييــن، فــإنّ تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن الصناديــق الاســتئمانية لا يســتند إلــى منهجيــة تقــوم علــى 
التدرج وإنما يتعيّـن تحديد جميع الأطراف في الصندوق الاستئماني بشكل مباشر62 وهم:

•   �المؤسّس أو الموصي.

•   �الأمين أو الوصي.

•   �الرقيب حال وجوده.

•   �المستفيد أو فئة المستفيدين63.

كما أنّ تحديد المستفيد الحقيقي من الصناديق الاستئمانية لا يرتبط بنسبة السيطرة أو الحقوق. 

  المؤسّس أو 
الموصي 

 الصندوق
الاستئماني

 الأمين أو الوصي
 Trustee

 الرقيب حال وجوده
Protector

 المستفيد أو 
فئة المستفيدين

61

62

63

المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 OCDE, IDB, A beneficial ownership implementation toolkit , 2019, p. 15-16 
https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf

.determinable قد يكون هناك مستفيدون محددون من الصناديق الاستئمانية. وفي أحيان أخرى لا يقع تحديد المستفيدين الحقيقيين بشكل مسبق وإنما يكونون قابلين للتحديد

64

65

66

67

OECD, IDB, A beneficial ownership implementation toolkit , 2019, p. 15-16 
https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf

المادة 1 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

المادة 1 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

حول الأمين، يراجع على سبيل المثال المادة 35 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

بنــاء عليــه، يكــون مــن الخطــأ حصــر المســتفيد الحقيقــي فــي فئــة المســتفيدين مــن الصناديــق الاســتئمانية الذيــن يملكــون حصّــة تفــوق نســبة 
%20 مــن مجمــوع الأصــول الراجعــة للصنــدوق الاســتئماني64.

وبتطبيــق القواعــد الســالف اســتعراضها علــى الوقــف وهــو مــن الترتيبــات القانونيــة المشــابهة للصناديــق الاســتئمانية طبــق المــادة الأولى 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد، يمكــن القــول أنــه يتعيّــن علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة 
لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب أن تحــدّد هويّــة المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف، وأن تتّـــخذ تدابيــر معقولــة 

 مــن:
ّ

ـــق منهــا، مــن خــال تحديــد هويّـــة كل
ّ

للتحق

•   �الواقف بوصفه مؤسّس أو منشئ الوقف، أو الموصي بوقف وهو يقابل المؤسّس أو الموصي في الصناديق الاستئمانية. 

•   �ناظــر الوقــف بوصفــه المســؤول عــن المحافظــة علــى الوقــف ورعايتــه وتمثيلــة أمــام الغيــر والقضــاء ســواء كانــت الــوزارة أم غيرهــا65. 
وكذلــك الوصــيّ )بالنســبة للوصيــة بوقــف خيــري أو أهلــي أو مشــترك والوصيــة بأعمــال الخيــر( وهــو يقابــل الأميــن أو الوصــيّ فــي 

الصناديــق الاســتئمانية.

•   �الموقوف عليه أي من يحدّده الواقف للصرف عليه من ريع الوقف66 وهو يقابل المستفيد أو فئة المستفيدين في الصناديق الاستئمانية.

•   �الأمين حال وجوده67، وهو يقابل الرقيب في الصناديق الاستئمانية.

•   �وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة.
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إن تحديــد المســتفيد الحقيقــي عمليــة معقــدة وإن نجاحهــا أي قــدرة الجهــات الخاضعــة علــى تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن عملائهــا 
مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة يقتضــي توفــر عــدة عوامــل واســتيفاء جملــة مــن المتطلبــات التــي يمكــن تلخيصهــا كالتالــي: 

1.  �مــدى شــفافية العميــل: إن الشــفافية بشــكل عــام تعتبــر متطلبــا أساســيا فــي إطــار نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، 
ذلــك أن الحجــب والإخفــاء همــا مــن عناصــر ومقومــات مخططــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ومــن هــذا المنطلــق، يتعيــن علــى 
الجهــات الخاضعــة أن لا تقبــل التفــاوض أو التنــازل حــول مبــدأ الشــفافية لأن هــذا مــن شــأنه أن يحــول دون إمكانيــة التعــرف علــى 

المســتفيد الحقيقــي ودون إمكانيــة فهــم وتحديــد وتقييــم المخاطــر التــي يمثلهــا العميــل بالتبعيــة.

2.  �فهــم هيــكل الملكيــة وأســبابه: إذا كان هيــكل ملكيــة العميــل متعــدد المســتويات أو الطبقــات 68Layers، فانــه يجــب علــى الجهــات 
الخاضعــة البحــث فيمــا إذا كان الغــرض مــن تعــدد تلــك المســتويات أو الطبقــات مشــروعا ومبــررا ويســتجيب لحجــم أعمــال العميــل 
وطبيعــة نشــاطه أم أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون الا وســيلة أو أداة لحجــب هويــة المســتفيد الحقيقــي وعرقلــة عمليــة التعــرف عليــه. إذ 
يبيــة أو يتــردد  يجــب التنبــه الــى الحــالات التــي يقــدم فيهــا العميــل تفســيرا مبهمــا أو مثيــرا للشــك حــول هيــكل الملكيــة كالضــرورات الضر
يــرا غيــر مناســب أو مبهمــا و غيــر واضــح، كل ذلــك بهــدف التضليــل و صــرف الانتبــاه علــى معطــى جوهــري وهــو  يــره أو يقــدم تبر فــي تبر

أن هيــكل الملكيــة مصمــم للتغطيــة علــى المســتفيد الحقيقــي وإخفــاؤه.

كمــا يجــب فهــم ملكيــة العميــل متعــدد المســتويات والمتكــون مــن شــركات أو كيانــات يقــع إنشــاؤها فــي أكثــر مــن دائــرة اختصــاص أو 
فــي دائــرة اختصــاص عاليــة المخاطــر لا ســيما منهــا الــدول التــي تعــرف بتســاهلها فــي تطبيــق معاييــر مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب أو التــي تعتبرهــا مجموعــة العمــل المالــي وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة أنهــا عاليــة المخاطــر أو 
لديهــا أوجــه قصــور أو غيــر متعاونــة خاصــة فــي مجــالات الشــفافية وتبــادل المعلومــات. ويمكــن للجهــة الخاضعــة فــي هــذا الســياق 
ية الماليــة الصــادر عــن  الاســتعانة بمصــادر أخــرى مثــل مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة69 أو مؤشــر الســر

يبيــة70. شــبكة العدالــة الضر

وإذا تعــذر علــى الجهــة الخاضعــة فهــم هيــكل الملكيــة وأســبابه فهــذا يعنــي بالضــرورة أنهــا غيــر قــادرة علــى فهــم مخاطــر غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي يمكــن أن يمثلهــا ذلــك العميــل وإدارتهــا علــى النحــو الســليم الأمــر الــذي يســتدعي عــدم إقامــة علاقــة 

يــر اشــتباه الــى وحــدة المعلومــات الماليــة.  العمــل أو الاســتمرار فيهــا وعنــد الاقتضــاء النظــر فــي رفــع تقر

وتختلــف درجــة الســعي فــي فهــم هيــكل الملكيــة بحســب نــوع الشــركة المعنيــة ودرجــة شــفافيتها: فعلــى ســبيل المثــال إذا كان 
العميــل شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي البورصــة فــان المعلومــات المتعلقــة بهــا عــادة مــا تكــون متاحــة للعمــوم وبشــكل 
شــفاف ذلــك أنــه يمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن خــال الموقــع الالكترونــي للبورصــة أو نشــرة الاكتتــاب العــام للشــركة 
المذكــورة فــي البورصــة أو حســاباتها الماليــة المنشــورة وهــو مــا يجعــل الخطــر الــذي تمثلــه منخفضــا جــدا مقارنــة بشــركة أخــرى خاصــة 
لا يعــرف عنهــا الكثيــر مــن المعلومــات أو لا يعــرف عنهــا شــيئا علــى الاطــاق ولا تتوفــر حولهــا أي معلومــات موثوقــة أو قابلــة 

للتحقــق فــي الأوســاط والمواقــع العامــة. 

3.  �الاعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة: لئــن  كان  بإمــكان الجهــات الخاضعــة الاعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال 
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة طبقــا لمــا تقتضيــه المــادة 12 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهــاب والمــادة 20 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور،  فإنــه  يجــب عليهــا أن تــدرك أن ذلــك الاعتمــاد يمثــل درجــة إضافيــة مــن 
المخاطــر وهــو مــا يتطلــب فهــم تلــك المخاطــر والحــد منهــا خاصــة وأن المســؤولية النهائيــة للإلتــزام بتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تظــل 

علــى عاتــق الجهــة الخاضعــة ذاتهــا و ليــس علــى الطــرف الثالــث الــذي تــم الاعتمــاد عليــه.
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إن هيكل الملكية متعدد الطبقات أو المستويات ليس في ذاته وضعية غير مشروعة أو أمرا مخالفا للقانون وقد يكون هيكل الملكية متعدد الطبقات مترتبا عن اعتبارات مالية 
وتجارية مشروعة وجائزة ويستجيب لسياسة الشركة التجارية والمالية وخياراتها الاستراتيجية المشروعة. 

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf

https://fsi.taxjustice.net/en/

4.  �تحديــد جميــع الأشــخاص الذيــن يملكــون أو يســيطرون علــى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي: يجــب علــى الجهــات 
الخاضعــة تحديــد جميــع الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يملكــون أو يســيطرون علــى أشــخاص معنوييــن أو ترتيبــات قانونيــة. ونشــير فــي هــذا 
الصــدد إلــى أنــه فــي بعــض الــدول، لا تنــص المتطلبــات التشــريعية والرقابيــة علــى تســجيل المســتفيد الحقيقــي أو الجهــة المســيطرة 
علــى الشــخص المعنــوي فــي الســجل التجــاري الوطنــي وبالتالــي مــن المرجــح أن تكــون أســماء الأشــخاص الطبيعييــن  المدونــة فــي 

يــن  أو الاســميين وعليــه لا بــد مــن البحــث عــن المســتفيد الحقيقــي. هــذه الســجلات تعكــس أســماء المالكيــن الظاهر

ويجــب فــي هيــاكل الملكيــة التنبــه الــى الشــركاء فــي الأشــخاص المعنويــة الذيــن ينتمــون الــى نفــس العائلــة أو الشــركاء الذيــن لا 
يملكــون حصــة مــن الملكيــة تســاوي أو تفــوق %20 )وهــو الحــد الــذي يترتــب عــن بلوغــه نشــأة واجــب التحقــق مــن هويتهــم( و لكنهــم 
يتصرفــون فــي المقابــل بالتواطــؤ مــع أفــراد العائلــة أو الشــركاء فــي هيــكل الملكيــة .كمــا يجــب التنبــه الــى الأشــخاص المعنوييــن الذيــن 
ين وعــادة مــا يتمســك  ييــن بالنســبة للمســتفيدين الحقيقييــن أو الأشــخاص المســيطر يكونــون مجــرد أشــخاص واجهــة أو مالكيــن ظاهر
يــة الملكيــة مــن ســلوكياته أو مــن درجــة فهمــه ومعرفتــه  المالــك الظاهــر بملكيتــه للشــخص المعنــوي الا أنــه يمكــن اســتخلاص صور

المحــدودة لهيــكل الملكيــة أو لأعمــال و أنشــطة الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي.

وفــي كل هــذه الحــالات يجــب علــى الجهــة الخاضعــة التحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي وإذا تعــذر عليهــا ذلــك فانــه يجــب 
يــر اشــتباه الــى وحــدة المعلومــات الماليــة. التوقــف عــن إقامــة علاقــة العمــل أو الاســتمرار والنظــر فــي رفــع تقر

يــن  وتكــون القــدرة علــى حجــب المســتفيد الحقيقــي أكبــر إذا ضــم هيــكل الملكيــة أو الإدارة بالشــركة مســاهمين اســميين أو مدير
اســميين أو إذا تدخــل فــي تأســيس الشــركة أو ادارتهــا مقدمــو خدمــات الصناديــق الإســتئمانية والشــركات.

5.  �اســتخدام وثائــق موثــوق بهــا للتحقــق مــن الهويــة: يجــب علــى الجهــة الخاضعــة التحقــق مــن هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي 
منــه باســتخدام الوثائــق والبيانــات والمعلومــات اللازمــة لإثبــات صحــة هوياتهــم وذلــك مــن مصدر مســتقل وموثوق.

يــة: يمكــن أن يتغيــر المســتفيد الحقيقــي مــع مــرور الوقــت وهــو  6.  �المراقبــة المســتمرة وتحديــث المعلومــات والوثائــق بصــورة دور
مــا يقتضــي الحــرص علــى تحديــث المعلومــات ذات الصلــة بالمســتفيد الحقيقــي. كمــا يجــب علــى الجهــة الخاضعــة الحــرص علــى تحديــث 

ين نهائيــا علــى الشــخص المعنــوي.  المعلومــات المتعلقــة بهيــكل الملكيــة والأشــخاص المســيطر

7.  �اســتخدام المنهــج القائــم علــى المخاطــر: يجــب علــى الجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة إذا كان المســتفيد 
الحقيقــي مــن الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتهــم أو المقربيــن أو كان مقيمــا بدولــة عاليــة المخاطــر. 

ويمكــن للجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر عنايــة واجبــة مبســطة متناســبة مــع عوامــل المخاطــر المنخفضــة الناتجــة عــن التقييــم الوطنــي 
للمخاطــر وتقييمهــا لمخاطرهــا، بشــرط عــدم وجــود اشــتباه فــي غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو عــدم توافــر أي مــن الحــالات 
الخاصــة التــي تكــون فيهــا المخاطــر مرتفعــة، ومنهــا التحقــق مــن هويــة العميــل أو المســتفيد الحقيقــي بعــد إقامــة علاقــة العمــل.

8.  �الاحتفــاظ بالســجلات: علــى الجهــة الخاضعــة الاحتفــاظ بســجل المســتندات والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي ســياق تنفيــذ تدابيــر 
العنايــة الواجبــة وبالخصــوص تلــك المتعلقــة بهيــكل ملكيــة العميــل وتحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي منــه. 

يــب الموظفيــن بالجهــة الخاضعــة بشــكل دوري و فعــال و خاصــة فــي المواضيــع ذات الصلــة بالمســتفيد الحقيقــي  يــب: إن تدر 9.  �التدر
يعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي نجــاح عمليــة تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، ويتجــه الأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف 
وظائفهــم و أدوارهــم و مســتوياتهم اذ يحتــاج الموظــف الــذي يتعامــل بشــكل مباشــر مــع العمــاء أو الــذي يقــوم بمراجعــة بيانــات 
يــب المذكــور حــالات  يــب الــذي يحصــل عليــه باقــي الموظفيــن و يجــب أن يتضمــن التدر يــب أكثــر عمقــا و تفصيــا مــن التدر العمــاء الــى تدر

عمليــة و مؤشــرات اشــتباه و إلمامــا بأنظمــة الأشــخاص المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة . 
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تحديد المستفيد الحقيقي 
من قبل الأشخاص المعنوية 

و الترتيبات القانونية في إطار 
تدعيم الشفافية: السجل 

الإقتصادي الموحد

4

في نفس السياق، تضمنت منهجية تقييم الفعالية النتيجة الخامسة والتي عنوانها ما يلي : »تحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال 71
 وتمويل الإرهاب، وتتاح المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي إلى السلطات المختصة من دون عقبات.«

 كما جاء بالنتيجة المباشرة 5 : » سمات النظام الفعال« هناك تدابير تتخذ من أجل :
 -  حظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض جرمية؛

 -  جعل الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية شفافة بصورة كافية؛ و
 -  التأكد من توافر معلومات دقيقة ومحدثة سواء كانت أساسية أو تتعلق بالمستفيد الحقيقي في الوقت المناسب.

تكون المعلومات الأساسية متاحة للعموم والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي متاحة للسلطات المختصة. ويخضع الأشخاص الذي يخالفون هذه التدابير لعقوبات فعالة 
 ومتناسبة ورادعة. وكنتيجة لذلك، لن تجذب الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية المجرمين الذين يسيئون استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترتبط هذه النتيجة المباشرة بالدرجة الأولى بالتوصيتين 24 و 25 وبعناصر من التوصيات 1 و 10 و 37 و 40.

يــة فــي مجــال مكافحــة غســل  يعــدّ الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيد الحقيقــي إحــدى الاشــكاليات العمليــة الجوهر
الأمــوال وتمويــل الارهــاب. لذلــك تضمنــت التوصيتــان 24 و25 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي التزامــات موجّهــة إلــى الــدول تتعلــق 

بالشــفافية والمســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة و الرتيبــات القانونيــة71، علــى النحــو التالــي:

ية  التوصية 24: الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبار
)مقتطفات(: 

ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير لمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في 
ية تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول  الأشخاص الاعتبار
ين  ية قادرة على إصدار أسهم لحاملها أو سندات لحاملها، أو التي تسمح بوجود مساهمين اسميين أو مدير التي يكون فيها أشخاص اعتبار

اسميين، أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم استغلالها من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون 
من شأنها تيسير الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة 

التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين 10 و22.

التوصية 25: الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية 
 )مقتطفات(: 

ينبغي على الدّول أن تتخذ تدابير لمنع استغلال الترتيبات القانونية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن الصناديق الاستئمانية الصريحة، بما يشمل المعلومات 
الخاصة بالموصي والوصي والمستفيدين، تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. كما ينبغي على 

الدّول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية 
والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين 10 و22.

ية والترتيبات  النتيجة المباشرة 5: تحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبار
القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتاح المعلومات المتعلقة 

بالمستفيد الحقيقي الى السلطات المختصة من دون عقبات.
تتخذ الدول تدابير من أجل:

يتبات القانونية لأغراض إجرامية. ية والتر - حظر إساءة استخدام الأشخاص الإعتبار

ية والترتيبات القانونية شفافة بصورة كافية ، والتأكد من توافر معلومات دقيقة ومحدثة سواء كانت أساسية أو  - �جعل الأشخاص الإعتبار
تتعلق بالمستفيد الحقيقي في الوقت المناسب.
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إعتماد دولة قطر على المنهج القائم على تعدّد المصادر للحصول على 
Multi-pronged approach ّالمعلومات المتّصلة بالمستفيد الحقيقي

يــر التقييــم المتبــادل وعديــد الدّراســات الدّوليــة المرجعيّــة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي »الفاتــف«72 أو تلــك الصّــادرة  انتهــت تقار
يبيّــة73 إلــى أنّ فعاليّــة أنظمــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب تســتدعي تبنّــي منهــج قائــم علــى تنــوّع  عــن شــبكة العدالــة الضر
قــة بالمســتفيد الحقيقــي، ذلــك أنّ الصعوبــات التــي تواجههــا الســلطات 

ّ
المصــادر التــي يتــمّ اللجــوء لهــا للحصــول علــى معلومــات متعل

المختصــة فــي تحديــد المســتفيد الحقيقــي، تقتضــي التعويــل علــى مصــادر متعــدّدة وآليــات متنوعــة يمكــن مــن خلالهــا معرفــة الأشــخاص 
ين علــى الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة . وقــد اعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي »الفاتــف« أنّ المنهــج القائــم علــى  المســيطر
تعــدّد المصــادر )Multi-pronged approach( للحصــول علــى المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي يعتبــر مــن أفضــل الممارســات 

الدوليــة فــي مجــال الشــفافية والمســتفيد الحقيقــي مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة74.

إقتــداء بأفضــل الممارســات الدوليّــة، تبنّــت دولــة قطــر المنهــج القائــم علــى تعــدّد المصــادر للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن 
المســتفيد الحقيقــيّ، وذلــك مــن خــال اعتمــاد عديــد المصــادر التــي تضمــن أنّ المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي مــن الأشــخاص 
المعنويــة يتــمّ الحصــول عليهــا مــن طــرف الأشــخاص المعنويّــة نفســها وأنّهــا متاحــة فــي موقــع معيــن بالدولــة وأنّ السّــلطات المختصّــة 

يمكنهــا تحديــد المســتفيد الحقيقــيّ فــي وقــت مناســب و قصيــر.

ل هذه المصادر في ما يلي: 
ّ
وتتمث

ــركات Company registries: يمكــن الامتثــال للتوصيــة 24 مــن توصيــات الفاتــف، مــن خــال إلــزام 
ّ

ت الش
ّ
- �المصــدر الأوّل: ســجلا

 
ّ

 الشــركات« إلــى ســجل
ّ

 الشــركات بالحصــول وبمســك معلومــات محدثــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن75. ويشــير مصطلــح »ســجل
ّ

ســجل
ــركة أو التّرخيــص لهــا، ويقــع عــادة الاحتفــاظ بــه مــن طــرف أو لفائــدة ســلطة الانشــاء ولا 

ّ
ــر بالدّولــة التــي تــمّ بهــا إنشــاء الش

ّ
متوف

ــركات مصــدرا هامّــا 
ّ

 الش
ّ

يشــير هــذا المصطلــح إلــى معلومــات ممســوكة مــن طــرف الشــركة نفســها أو لفائدتهــا76. ويعتبــر ســجل
للمعلومــة حــول المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة، بحكــم أنّــه يتعيّــن تســجيل جميــع الشــركات التــي يتــمّ إنشــاؤها 
بالدّولــة بســجّل الشــركات )ويقابلــه بدولــة قطــر السّــجل التجــاري( تطبيقــا للتوصيــة 24 مــن توصيــات الفاتــف77، و أن هنــاك جملــة مــن 
المعلومــات الأساســية المتعلقــة بالشــركة التــي يجــب الحصــول عليهــا مــن قبــل الشــركة نفســها وتســجيلها بالســجل المذكــور بمــا يشــمل 
اســم الشــركة وشــهادة التأســيس والشــكل والوضــع القانونــي وعنــوان المكتــب المســجّل والسّــلطات التنظيميــة الأساســية وقائمــة 

يــن وســجل بالمســاهمين أو الشــركاء78. بالمدير

بــات بدولــة قطــر عمومــا بالمــواد 3 و7 مــن القانــون رقــم )25( لســنة 2005 بشــأن الســجل التجــاري 
ّ
وقــد تمّــت ترجمــة هــذه المتطل

يــة وخصوصــا بالمــادة 45 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل  والمــادة 8 مــن قانــون الشــركات التجار
الأمــوال وتمويــل الارهــاب مثلمــا تــم تعديلهــا بمقتضــى المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 التــي جــاء بهــا أنــه » علــى الســلطات 
المختصــة بالموافقــة علــى إنشــاء الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة، الحصــول والاحتفــاظ بمعلومــات أساســية وافيــة ودقيقــة 
وحديثــة، وبمعلومــات حــول المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة المنشــأة فــي الدولــة، وعليهــا أن تتيح 
المعلومــات الأساســية للجمهــور ومعلومــات المســتفيدين الحقيقييــن لجهــات إنفــاذ القانــون وللســلطات القضائيــة والجهــات الرقابيــة، 

ــر الماليــة المحــددة ، بطلــب منهــا .وتُصــدر تلــك الســلطات القــرارات التنظيميــة التــي تحــدد  وللمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غي
المعلومــات التــي يجــب جمعهــا لــكل نــوع مــن أنــواع الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.«

 جهــة مختصــة أن تقيّــد 
ّ

فــي نفــس الســياق، ألزمــت المــادة 4 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحّــد، كل
بســجلاتها جميــع البيانــات الأساســية والبيانــات التــي تســمح بالتعــرّف علــى طالــب التّرخيــص أو القيــد بالسّــجل ... ولا تقبــل طلبــات الترخيــص، 

يــح بالمســتفيد الحقيقــي.  أو القيــد، أو التعديــل، أو التجديــد مــا لــم تكــن مرفقــة بالتصر

- �المصــدر الثانــي: إلــزام الأشــخاص المعنويّــة بالحصــول علــى معلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة عــن المســتفيدين الحقيقييّــن 
منهــا: يمكــن الامتثــال للتّوصيــة 24 مــن توصيــات »الفاتــف« مــن خــال إلــزام الأشــخاص المعنويّــة ذاتهــا بالحصــول وبمســك معلومــات 
محدثــة حــول المســتفيدين الحقيقييــن منهــا والاحتفــاظ بهــا79. هــذا المنهــج منطقــيّ ذلــك أنّ الشــخص المعنــوي هــو أكثــر جهــة مؤهّلــة 
لمعرفة المســتفيد الحقيقي منه، وهو ما قررته المادة 45 من القانون رقم )20( لســنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غســل الأموال 
وتمويــل الإرهــاب80 التــي تفــرض علــى" الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة الاحتفــاظ بســجل وافٍ ودقيــق وحديــث للمعلومــات 
الأساســية لديهــا وللمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقييــن وبمســاهميها أو أعضائهــا ، يتضمــن عــدد الأســهم المملوكــة لــكل 
مســاهم وفئــات الأســهم بمــا فــي ذلــك طبيعــة حقــوق التصويــت بهــا ، ويجــب الاحتفــاظ بهــذه المعلومــات فــي المقــر الرئيســي 
للشــخص المعنــوي أو فــي مــكان آخــر يتــم إخطــار الجهــة المختصــة بالموافقــة علــى إنشــاء الأشــخاص المعنويــة بــه . وعلــى الأشــخاص 
 عــن توفيــر كافــة 

ً
 ومســؤولا

ً
المعنويــة المنشــأة فــي الدولــة تحديــد شــخص طبيعــي واحــد علــى الأقــل مقيــم فــي الدولــة یکــون مخــولا

المعلومــات الأساســية والمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقييــن ، وتوفيــر المســاعدة للســلطات المختصــة عنــد الطلــب.«

 الاقتصــاديّ الموحّــد التــي تنــص علــى أنــه »يجــب 
ّ

ــد هــذا الواجــب بالمــادّة 5 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل
ّ
وقــد تأك

 واف ودقيــق للمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييّــن وتقديــم 
ّ

علــى الأشــخاص المعنويّــة والترتيبــات القانونيّــة مســك ســجل
نســخة منــه إلــى الجهــة المختصّــة، وذلــك علــى النّحــو الــذي تحــدّده اللائحــة"81.

يــة الصــادر  فــي نفــس الســياق تشــير المــادة 18 مكــرر مــن القانــون رقــم )8( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجار
يــر التجــارة والصناعــة يحــدد بيانــات ومســتندات ووثائــق وســجلات  بالقانــون رقــم )11( لســنة 2015 إلــى صــدور قــرار تنظيمــي مــن وز
ــاع عليهــا بمقــر الشــركة وآليــة تقديمهــا للــوزارة وإجــراءات ومــدد الاحتفــاظ 

ّ
ــة الاط يــة التــي يجــب الاحتفــاظ بهــا وكيفيّ الشــركات التجار

 المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقيّيــن.
ّ

ــركة مســكها والاحتفــاظ بهــا ســجل
ّ

ت المطلــوب مــن الش
ّ
بهــا، ومــن ضمــن الســجلا

يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2022 بشــأن تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب  و قــد صــدر قــرار وز
يــة بالمــادة 7 منــه بالاحتفــاظ بالســجلات المنصــوص عليهــا بالمــادة 6 مــن  يــة و الــذي ألــزم الشــركة التجار المتعلقــة بالشــركات التجار
يتها عنــد  القــرار المذكــور، و مــن بينهــا ســجل  المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن، فــي مــكان آمــن يضمــن حمايتهــا و ســر
الاقتضــاء ، و ســرعة اتاحتهــا للســلطة المختصــة عنــد الطلــب ، ســواء فــي المركــز الرئيســي للشــركة أو فــي مــكان آخــر تلتــزم الشــركة بإخطــار 

الإدارة و الإدارة المختصــة بــه. 

 Existing information: وفقــا لتوصيــات مجموعــة العمــل المالــي »الفاتــف«82  
ُ

بْــل
َ
ــرة مــن ق

ّ
الــث : المعلومــات المتوف

ّ
- �المصــدر الث

قــة بالشــفافيّة والمســتفيدين الحقيقييّــن مــن الأشــخاص 
ّ
وأفضــل الممارســات الدوليّــة83، يمكــن الامتثــال لمقتضيــات التّوصيــة 24 المتعل

قــة بالمســتفيدين 
ّ
المعنويّــة، مــن خــال الاعتمــاد علــى المعلومــات الموجــودة والتــي تــمّ تجميعهــا أو الحصــول عليهــا ســابقا والمتعل

الحقيقييّــن مــن الأشــخاص المعنويّــة. هــذا المصــدر يحيــل إلــى المعلومــات التــي تحصــل عليهــا المؤسّســات الماليّــة والأعمــال والمهــن غيــر 
ت الشــركات وغيرهــا مــن الســجلات علــى 

ّ
الماليّــة المحــدّدة فــي إطــار تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة، وإلــى المعلومــات المضمنــة بســجلا

ت بعــض الممتلــكات المنقولــة، وإلــى المعلومــات الممســوكة مــن طــرف الســلطات 
ّ
ت العربــات وســجلا

ّ
ت العقــارات وســجلا

ّ
غــرار ســجلا

يبيــة والســلطات الرقابيــة، وإلــى المعلومــات المتاحــة حــول الشــركات المدرجــة فــي بورصــة الأوراق  الأخــرى بالدولــة مثــل الســلطات الضر
يــة84.  الماليــة وقواعــد البيانــات التجار
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FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, October 2019, p. 8 and 21. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf 

FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 18-27 : https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guid-
ance-transparency-beneficial-ownership.pdf

Tax justice network, Ownership report reveals cutting-edge verification processes, hesitates to endorse public registries : https://www.taxjustice.
net/2019/11/27/fatf-beneficial-ownership-report-reveals-cutting-edge-verification-processes-hesitates-to-endorse-public-registries/

حاليّا هناك مشروع لتعديل التّوصية 24 من توصيات الفاتف المتعلقة بالشفافية والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية ومذكرتها التفسيرية، معروض لاستشارة 
.Multi-pronged approach العموم، ويتضمن صراحة التنصيص على المنهج القائم على تعدد المصادر للحصول على المعلومات المتصلة بالمستفيد الحقيقي 

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-r24.html 
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Pdf-file_R24-Beneficial-Ownership-Public-Consultation.pdf

FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 19-22 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, 
October 2019, p. 21-25.

 التوصية 24، المذكرة التفسيرية، الهامش رقم 44.
 « Company registry » refers to a register in the country of companies incorporated or licensed in that country and normally maintained by or for the

incorporating authority. It does not refer to information held by or for the company itself.

التوصية 24 من توصيات الفاتف، المذكرة التفسيرية، الفقرة رقم 4 و5.

التوصية 24 من توصيات الفاتف ، المذكرة التفسيرية الفقرة رقم 4 و5 .
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التوصية 24 من توصيات الفاتف، المذكرة التفسيرية، الفقرة رقم 8.

تم تعديل المادة 45 بموجب المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم )20( لسنة 2019.

 الاقتصاديّ الموحّد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2020.
ّ

تراجع أيضا المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل

التوصية 24، المذكرة التفسيرية، فقرة رقم 8، ج.

 FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 25-26 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal .persons, October
2019, p. 23-25.

World Bank, UNODC Star, The Puppet Masters, How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it, p. 51-77. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2363/9780821388945.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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يــة المحــدّدة ملزمــة عمــا بالمــادة 20 مــن قانــون مكافحــة غســل 
ّ
فــي هــذا الإطــار، فــإن المؤسّســات الماليّــة والأعمــال والمهــن غيــر المال

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب كمــا تــم تعديلهــا بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 بإتاحــة كافــة معلومــات العنايــة الواجبــة وجميــع 
ســجلات ومســتندات ووثائــق المعامــات والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر للســلطات المخولــة بموجــب أحــكام القانــون ، وذلــك 
عنــد الطلــب .«و تشــمل المعلومــات المتعلقــة بتدابيــر العنايــة الواجبــة المعلومــات المتعلقــة بتحديــد المســتفيد الحقيقــيّ مــن العميــل.

ــف 
ّ
يبيّــة )الهيئــة العامّــة للضرائــب( مؤهّلــة لمســك معلومــات متّصلــة بالمســتفيد الحقيقــيّ علــى إعتبــار أنّ المكل كمــا أنّ السّــلطات الضر

يبــة علــى الدخــل85( ملــزم بالتســجيل عنــد بــدء النشــاط وبإخطــار الهيئــة بــأي تغييــر يمكــن أن   شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للضر
ّ

)كل
يبيــة بمــا فــي ذلــك كل تغييــر يطــرأ علــى ملكيــة الشــركة أو المنشــأة )أي تغييــر فــي هيــكل الملكيــة(86. كمــا يمكــن  يؤثــر علــى التزاماتــه الضر
أن تكــون إدارة التســجيل العقــاري التابعــة لــوزارة العــدل87 مصــدرا للمعلومــات عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويّــة بحكم 
يــة وتســجيل الأحــكام النهائيّــة  إختصاصهــا بالقيــام بالأعمــال المتعلقــة بالتســجيل العقــاري88 مــن قيــد العقــارات فــي الصّحائــف العقار

المقدّمــة لــادارة فــي الســجل العقــاري وتوثيــق جميــع الأعمــال المتعلقــة بالســجل العقــاري . 

وقــد تكــون أيضــا هيئــة الأســواق الماليــة بوصفهــا الجهــة الحكوميــة المكلفــة بتنظيــم الأســواق الماليــة، والإشــراف والرقابــة عليهــا 
المدرجــة  ــركات 

ّ
الش بخصــوص  الحقيقــي  بالمســتفيد  المتصلــة  للمعلومــات  الماليــة89 مصــدرا  الأوراق  أنشــطة  التعامــل فــي  وتنظيــم 

بالبورصــة90.

وعلــى الرغــم مــن أن توصيــات الفاتــف وأفضــل الممارســات الدوليــة تشــترط إعتمــاد الــدول علــى المنهــج القائــم علــى تعــدّد المصــادر 
للحصــول علــى المعلومــات المتّصلــة بالمســتفيد الحقيقــيّ فــي ســياق الامتثــال للتوصيــة 24، وأنّ الآليــة الأولــى أو المصــدر الأول 
)ســجلات الشــركات( لا تشــترط بالضــرورة وضــع ســجل موحّــد أو مركــزي لتســجيل ومســك المعلومــات المتصلــة بالمســتفيدين الحقيقييــن، 
بــه توصيــات الفاتــف وســنّت قوانيــن تنــصّ علــى إحــداث ســجل للمســتفيدين الحقيقييــن علــى 

ّ
فــإنّ عديــد الــدول ذهبــت أبعــد ممــا تتطل

يــح بالمعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي وبــكل تغييــر يطرأ عليها ومســك هذه المعلومات  مســتوى الدولــة يتــم فــي إطــاره التصر
علــى ذمــة الســلطات المختصــة والجهــات الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب.

ــزام الــدول الأعضــاء بالاتحــاد  ــرز الأمثلــة علــى ذلــك نذكــر الاتحــاد الأوروبــي حيــث نــص التوجيــه رقــم 849 لســنة 2015 91 علــى إل ومــن أب
تكــون  أن  وأوجــب  الحقيقييــن  بالمســتفيدين  المتصلــة  المعلومــات  تلقــي ومســك وحفــظ  لغايــات  مركــزي  بإنشــاء ســجل  الأوروبــي 
المعلومــات المذكــورة دقيقيــة ووافيــة ومحدثــة ومتاحــة للســلطات المختصــة ولوحــدات المعلومــات الماليــة وللجهــات الخاضعــة 
 شــخص أو منظمــة لــه مصلحــة مشــروعة. كمــا تعتبــر المملكــة المتحــدة 

ّ
لمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب ولــكل

ــرز حيــث تــمّ منــذ ســنة 2016 إنشــاء ســجل مركــزي للمســتفيدين الحقيقييــن مــن الشــركات، مفتــوح للعمــوم ويمكــن  المثــال الثانــي الأب
النفــاذ إليــه عبــر الانترنيــت92.

ــد الــذي كــرس    الاقتصــادي الموحّـ
ّ

وقــد اتبعــت دولــة قطــر نفــس التمشــي حيــث أصــدرت القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل
والترتيبــات  المعنويــة  الأشــخاص  مــن  الحقيقييــن  بالمســتفيدين  المتعلقــة  المعلومــات  وتجميــع  للحصــول  يــة  مركز وطنيــة  منظومــة 

القانونيــة، وذلــك مــن خــال:

•  �إلــزام طالــب الترخيــص أو القيــد أو التعديــل أو التجديــد بالســجل الممســوك مــن الجهــات المختصــة إذا كان شــخصا معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا، 
يــح بالمســتفيد الحقيقــيّ وفقــا لنمــوذج تعــدّه الإدارة المختصّــة  بــوزارة التجــارة والصناعة . بالتّصر
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88

89

90
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المادة 1 من القانون رقم )24( لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

المادتان 25 و26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة 2019.

تراجع المادة 14 من القرار الأميري رقم )25( لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

يراجع القانون رقم )14( لسنة 1964 بنظام السجل العقاري.

المواد 5 و28 و30 من القانون رقم )8( لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

تراجع المواد 159 وما بعدها من قانون الشركات التجارية بخصوص تداول أسهم الشركات المدرجة بالبورصة وكيفية مسك سجل المساهمين لدى جهة الايداع التي تخضع لرقابة 
وإشراف هيئة الأسواق المالية. يراجع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.

 Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the council of 20 may 2015 on the prevention of the use of the financial system for the
purposes of money laundering or terrorist financing, article 30. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8259/CBP-8259.pdf

•  �تجميــع الجهــات المختصــة بالتســجيل و الترخيــص للمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة أو 
الترتيبــات القانونيــة المســجلة بهــا أو المرخــص لهــا مــن قبلهــا بســجل المســتفيدين الحقيقييــن .

ـــقة بالمســتفيدين الحقيقييــن 
ّ
 موحّـــد للمســتفيدين الحقيقييــن يتــمّ بــه تجميــع المعلومــات والبيانــات والوثائــق المتعل

ّ
•  �إنشــاء ســجل

المضمّـــنة بســجلات المســتفيدين الحقيقييــن الممســوكة مــن قبــل كل جهــة مختصّــة.

 الموحــد للمســتفيدين الحقيقييــن إمكانيــة التحقــق الفــوري والمســتمر مــن امتثــال الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات 
ّ

ومــن مزايــا الســجل
القانونيــة لواجــب مســك والإحتفــاظ بشــكل واف ودقيــق ومحــدث بالمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن خــال تشــبيك 
وربــط قواعــد البيانــات. وفــي غيــاب هــذا الســجل لا يمكــن للســلطات المختصــة التفطــن إلــى الاخــال بواجــب مســك وتحديــث المعلومــات 
المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن إلا عنــد تقديــم طلــب للحصــول علــى المعلومــات المذكــورة إلــى المؤسســات الماليــة أو الأعمــال 

ــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي نفســه93.
ّ

والمهــن غيــر الماليــة المحــددة أو الش

ــر وإتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن هــي مــن بيــن المعاييــر التــي يتــمّ 
ّ

يبــيّ فــإن توف أمّــا علــى المســتوى الضر
إعتمادهــا لتقييــم الــدول مــن حيــث امتثالهــا للمعيــار المشــترك للابــاغ94. هــذ التقييــم الــذي ينجــزه المنتــدى العالمــي للشــفافية وتبــادل 
يــر منشــور، يتــمّ إعتمــاد مخرجاتــه فــي  يبيــة التابــع لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، يــؤول إلــى صــدور تقر المعلومــات للأغــراض الضر
تحديــد قائمــة الــدول غيــر المتعاونــة التــي تعدّهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وللتذكيــر فإنّــه يتعيّـــن علــى الــدول أن تســتجيب 
علــى الأقــل لشــرطين حتــى لا يقــع إدراجهــا بقائمــة الــدول غيــر المتعاونــة ومــن بيــن بينهــا أن تحصــل الدولــة الخاضعــة للتقييــم علــى درجــة 

»ملتــزم إلــى حــدّ كبيــر« بمعيــار تبــادل المعلومــات عنــد الطلــب95. 

يــز الشــفافية و منــع اســتغلال الأشــخاص المعنويــة  و ينــدرج إنشــاء الســجل الاقتصــادي الموحــد فــي إطــار حــرص دولــة قطــر علــى تعز
والترتيبــات القانونيــة لغايــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ذلــك أنّ مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب تكــون مرتفعــة كلمــا كانــت 
القــدرة علــى الحجــب والتخفــي مرتفعــة فــي حيــن تكــون تلــك المخاطــر متدنيــة متــى كانــت متطلبــات الشــفافية عاليــة ومطبقــة بشــكل 

كاف وفعــال.

ويهــدف القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد إلــى تدعيــم شــفافية المعامــات الاقتصاديــة والماليــة، مــن 
ــر الهادفــة  خــال تجميــع المعلومــات الأساســية والبيانــات والوثائــق الخاصــة بالمنشــآت الاقتصاديــة والترتيبــات القانونيــة والمنظمــات غي
للربــح والمهــن الحــرة، والمعلومــات المطلوبــة والبيانــات والوثائــق المتعلقــة بالمســتفيدين الحقيقييــن، فــي قاعــدة بيانات دقيقة ورســمية 
علــى المســتوى الوطنــي تســمى "الســجل الاقتصــادي الموحــد". ويقــع حفــظ المعلومــات الأساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن 

 للشــروط والإجــراءات المحــددة فــي القانــون  وللجهــات المعنيــة.
ً
المســتفيدين الحقيقييــن واتاحتهــا للجمهــور وللجهــات المعنيــة طبقــا

93

94

95

 Inter-american development bank, Regulation of beneficial ownership in latina America and the Caribean, 
Technical note, n°IDB-TN-1341, November 2017, p. 18

ير المالية رقم 17 لسنة 2019 بتطبيق المعيار المشترك للإبلاغ. تمّت المصادقة على المعيار المشترك للابلاغ بموجب قرار وز

يسنتد معيار تبادل المعلومات عند الطلب إلى مقتضيات المادة 26 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتجنب الازدواج الضريبي بعنوان الدخل ورأس 
المال وإلى الإتفاق النموذجي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات المتصلة بمسائل ضريبية. 
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واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي المحمول على 
الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية

 	4.1

يتعيّـــن علــى كل طالــب ترخيــص أو قيــد أو تعديــل أو تجديــد بإحــدى الســجلات التــي تمســكها الجهــات المختصــة ، إذا كان شــخصا معنويــا أو 
يحــا بالمســتفيد الحقيقــي علــى النمــوذج التــي تعــدّه الإدارة المختصــة لهــذا الغــرض96 و يقصــد بالجهــة  ترتيبــا قانونيــا، أن يرفــق بطلبــه تصر
المختصــة علــى معنــى المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد كل جهــة تتولــى ترخيــص أو 

تســجيل منشــأة اقتصاديــة أو ترتيــب قانونــي  أو منظمــة غيــر هادفــة للربــح، أو الترخيــص بمزاولــة مهنــة حــرة وفقــا للقانــون. 

وتُحّدِدُ الأشــخاص المعنوية والترتيبات القانونية هويّة المســتفيد الحقيقيّ منها بالاســتناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، 
يتها وســرعة  هــا بصفــة مســتمرة، وتحتفــظ بهــا فــي ســجل خــاص تمســكه لهــذا الغــرض، و ذلــك فــي مــكان آمــن يضمــن حمايتهــا وســر

ُ
تُحدث

اتاحتهــا للســلطات المختصــة عند الطلب97.

يــح بالمســتفيد الحقيقــي محدثــة ومواكبــة لوضعيــة وهيكلــة الشــخص  ويجــب أن تكــون المعلومــات المصــرّح بهــا فــي نمــوذج التصر
المعنــوي أو الترتيــب القانونــي. علــى هــذا الأســاس، يتعيّـــن علــى الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة فــي صــورة حصــول أيّ تغييــر 
يــح بالمســتفيد الحقيقــي، أن تســعى للحصــول علــى الوثائــق المثبتــة لوقــوع  علــى المعلومــات المطلوبــة المصــرّح بهــا فــي نمــوذج التصر
 التغييــرات التــي تطــرأ علــى المعلومــات 

ّ
هــذا التغييــر وتحديــث تلــك المعلومــات بالســجل الــذي تمســكه، ثــم إعــام الجهــة المختصــة بــكل

يــخ الحصــول علــى الوثائــق المثبتــة لحصــول التغييــر98. و فــي حالــة  المطلوبــة وتقديــم ســجل مُحــدث فــي أجــل لا يتجــاوز ثلاثيــن يومــا مــن تار
ر الحصــول علــى الوثائــق المثبتــة للتغييــرات المشــار اليهــا، يجــب علــى الأشــخاص المعنويّــة والترتيبــات القانونيــة اعــام الجهــة المختصــة 

ّ
تعــذ

يــخ علمهــا بهــذا التغييــر مــع بيــان الأســباب التــي أدت الــى  بــأيّ تغييــر علــى المعلومــات المطلوبــة فــي أجــل أقصــاه تســعين يومــا مــن تار
الاعتقــاد بحــدوث التغييــر فــي المعلومــات المطلوبــة.

96

97

98

المادة 4 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

99

100

101

102

103

المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد. هذه القائمة تشبه إلى حدّ كبير قائمة الأشخاص أو الكيانات الخاضعة لواجب القيد في السجل التجاري والواردة 
بالمادة 3 من القانون رقم )25( لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.

يراجع المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

يراجع القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 2020.

يراجع المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

يح بالمستفيد الحقيقي الكيانات المعنية بواجب التصر 	4.1.1
 

الأشخاص المعنويّة   	4.1.1.1

يــح  يتضــح مــن خــال أحــكام المــادّة 4 مــن قانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد ومــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور أنّ واجــب التصر
بالمســتفيد الحقيقــي يقــع علــى كاهــل  فئتيــن مــن الكيانــات القانونيــة : الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.

ـر شرطين متلازمين: 
ّ

 بخصوص هذه الفئة، يتعيّـن توف

ق الأمر بإحدى الكيانات التالية: 
ّ
أوّلهما أن يتعل

يــة التــي تــزاول  يــة وفروعهــا وفــروع المنشــآت الاقتصاديــة غيــر القطر أ ‌- �المنشــآت الاقتصاديــة: ويقصــد بهــا المنشــآت الاقتصاديــة القطر
أعمالهــا فــي الدولــة، وتتضمــن مــا يلــي:

1.  المنشآت الفردية

2.  الشركات التجارية

3.  الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية

4.  مكاتب التمثيل التجاري

5.  فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات، على أن تكون بذات الرقم الاقتصادي الموحد الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة

ية99   6.  الصناديق الاستثمار

ب ‌- المنظمات غير الهادفة للربح: يدخل ضمن تعريف المنظمات غير الهادفة للربح:

1.  الجمعيات والمؤسّسات الخاصة100 

ية101  2.  الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخير

3.  المؤسسات الخاصة ذات النفع العام102  

4.  أي كيان آخر لا يهدف للربح

ج - المهن الحرة: أي المهن التي تمارس في إطار ما يلي:

1.  المكاتب الفردية

2.  الشركات المهنية المدنية أو التجارية
3.   المكاتب العالمية103
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ثانيهما: أن يتعلق الأمر بأشخاص معنوية:

يــح بالمســتفيد الحقيقــي، إلا إذا كانــت شــخصا معنويــا. و تشــمل عبــارة الشــخص  لا تكــون الكيانــات المذكــورة أعــاه خاضعــة  لواجــب التصر
 كيــان بخــاف الشــخص الطبيعــي يمكنــه أن ينشــئ علاقــة عمــل دائمــة مــع مؤسســة ماليــة أو أن يتملــك أصــولا، ويشــمل 

ّ
المعنــوي كل

ذلــك الشــركة أو المؤسســة أو الجمعيــة أو أي كيــان مماثــل104. ومــن أهــمّ مقوّمــات الشــخصية المعنويّــة: الذمــة الماليــة المســتقلة، 
الأهليــة القانونيــة للتملــك وإبــرام العقــود )فــي الحــدود التــي يعيّـــنها ســند الانشــاء أو التــي يقرّرهــا القانــون(، أهليّـــة التقاضــي، الموطــن 
، والجنســية. و يمكــن فــي هــذا الخصــوص الرجــوع الــى العــدد 3 )ميــدان الانطبــاق( مــن مقدمــة هــذا الدليــل و التــي تعرضــت بأكثــر 

ّ
المســتقل

تفاصيــل الــى مفهــوم و خصائــص الشــخص المعنــوي. 

يح بالمستفيد الحقيقي : غير أنّ المنشآت الاقتصادية التالية مستثناة من واجب التصر

1- �الشــركات المدرجــة فــي الأســواق الماليــة )البورصــة( والخاضعــة لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية 
كافيــة أو الشــركة التابعــة لهــا التــي تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.

2- �الشــركات التــي تملكهــا الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة بالكامــل أو تملــك حصــة ملكيــة مســيطرة فيهــا105، وتحــدد 
الادارة المختصــة بمقتضــى تعميــم مفهــوم الســيطرة المشــار إليهــا بالفقرتيــن الســابقتين والتــي تعفــي الشــركة التابعــة لشــركة 

يــح بالمســتفيد الحقيقــي. مدرجــة بالبورصــة أو لشــركة تملكهــا الدولــة مــن واجــب التصر

فبخصــوص الشــركات المدرجــة فــي الأســواق الماليــة، نصّــت المــادة 1 فقــرة 7 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد  
علــى أنّــه لا تنطبــق الالتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي المحــددة بموجــب أحــكام قانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد ولائحتــه 
التنفيذيــة علــى المنشــأة الاقتصاديــة إذا كانــت: -1 شــركة مدرجــة فــي الأســواق الماليــة )البورصــة( وتخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن 

التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا…

غيــر أنــه يتعيــن التنبيــه إلــى أن هــذا الاســتثناء الــوارد بشــأن شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة بالبورصــة لا يعنــي أن هــذه الأخيــرة معفــاة 
مــن واجــب القيــام بتحديــد المســتفيد الحقيقــي منهــا ومســك ســجل خــاص بالمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن منهــا  
والمحافظــة عليهــا بــل يتعيــن عليهــا القيــام بذلــك، إنمــا الاســتثناء الــوارد بشــأنها يخــصّ معطييــن اثنيــن فقــط وهمــا أولا الاســتثناء 
ــر الماليــة المحــددة )أي الجهــات الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة  مــن واجــب قيــام المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غي
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب( مــن القيــام ببعــض تدابيــر العنايــة الواجبــة المتمثلــة فــي تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن 
يــح بالمســتفيد  العميــل مثلمــا تــم تفصيلــه فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل الارشــادي106 وثانيــا الاســتثناء مــن واجــب التصر

الحقيقــي علــى معنــى المــادة 4 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد107. 

وفيمــا عــدا هذيــن الاســتثناءين فــإنّ شــركات المســاهمة العامــة تخضــع للمبــادئ العامــة ومنهــا وجــوب قيامهــا بمســك المعلومــات 
الأساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن وكذلــك تحديــد identification المســتفيد الحقيقــي، وهــو التأويــل 
يرهــا التــي تعتبــر أن اســتثناء شــركات المســاهمة العامــة مــن المتطلبــات  الــذي اعتمدتــه مجموعــة العمــل المالــي »الفاتــف« فــي تقار
المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي لا يعنــي أن الشــركات المذكــورة غيــر ملزمــة بتحديــد المســتفيد الحقيقــي وإنمــا يخــصّ الاســتثناء الجهــات 
الخاضعــة المكلفــة بالقيــام بتدابيــر العنايــة الواجبــة والتــي أعفاهــا القانــون مــن تحديــد المســتفيد الحقيقــي بالنســبة للعمــاء مــن صنــف 
الشــركات المدرجــة، علــى إعتبــار أنّ المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي مــن هــذا الصنــف مــن الشــركات، متاحــة ومتوفــرة بالســجلات 

يــة108. يات التــي تصدرهــا البورصــة بصفــة دور المتاحــة للعمــوم خاصــة النشــر

وبخصــوص الشــركات التــي تملكهــا الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة بالكامــل أو تملــك حصــة ملكيــة مســيطرة فيهــا، 
فإنهــا لا تكــون خاضعــة للالتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي الــواردة بقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة تطبيقــا 
للمــادة 1 فقــرة 7 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد. ويبــرّر هــذا الاســتثناء بكــون الكيانــات الحكوميــة خاضعــة 
للرقابــة والاشــراف المحكميــن وأنــه لا يوجــد شــخص طبيعــي يســتفيد بشــكل نهائــي مــن الكيانــات المذكــورة التــي تكــون مخصصــة لخدمــة 

المصلحــة العامــة.
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المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

وهو ما تضمنته المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي جاء بها “ إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في 
البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز عدم تحديد هوية أي 

مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى 
موثوقـة”. وإن موقع هذه المادة )من المواد التي سبقتها والتي تتبعها( وورودها في سياق الحديث عن تدابير العناية الواجبة يؤكد أن الاعفاء أو الاستثناء موجّه للجهات 
الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وليس في هذه المادة 16 من اللائحة التنفيذية ما يتضمن إعفاء شركات المساهمة العامة من واجب مسك سجل واف ودقيق 

وحديث للمعلومات المرتبطة بالمستفيدين الحقيقيين.

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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109

 OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 15 : “Exception for publicly traded commercial companies or public
collective investment vehicles

 In principle, all legal persons must identify their BOs. As part of financial institutions’ CDD processes, however, the Interpretive Note to FATF
 Recommendation 10 suggests that financial institutions do not have to request information on the BO of a publicly traded company if these

 are already otherwise subject to disclosure requirements ensuring adequate transparency of beneficial ownership information. In other
 words, it is not that the companies listed on the stock market do not have to identify their BOs, but rather that the exchange is supposed to

 have done so already and the information on BOs is available elsewhere. Nevertheless, for R.24, all companies should maintain 
 beneficial ownership. So there is a slight divergence in the recordkeeping obligations between R.10 and R.24, but together they ensure 

beneficial ownership information is available.

كما تبنت دراسة حديثة صادرة عن البنك البين أمريكي للتنمية نفس التأويل: 

 Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American 
Development Bank, Washington, p. 10-11 : “Exception” for companies listed on the stock exchange

 In principle, all legal persons must identify their BOs. However, in some countries’ regulations, companies listed on the stock exchange are
not required to identify their BOs. In reality, the Interpretative Note to FATF R 10 suggests that financial institutions need not demand infor-
 mation regarding the BO of a listed company, but only if this data is redundant (because the stock exchange regulator, for example, already

has the beneficial ownership information for the listed company).

 In other words, it is not that listed companies are not obliged to identify their BOs, but rather it is assumed that they already report this to
the regulator and that the information regarding the BOs is available.

المادة الأولى فقرة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

الترتيبات القانونية   	4.1.1.2

 لمقتضيــات المــادة 5 مــن القانــون رقــم )9( 
ً
ويقصــد بهــا الصناديــق الاســتئمانية المباشــرة أو أيّ ترتيبــات مشــابهة، ومنهــا الوقــف، وطبقــا

لســنة 2021 بشــأن الوقــف، فأنــهُ يشــمل الأنــواع التاليــة109:

1.  �وقف خيري: وهو ما يُخصص نفعه ابتداء لجهة خير .

يتــه ، أو عليهمــا معــا، أو علــى أي شــخص، أو أشــخاص  2.  �وقــف أهلــي: وهــو مــا يكــون فيــه الوقــف علــى الواقــف نفســه أو ذر
يتهــم، أو عليهــم جميعــا، علــى أن ينتهــي فــي جميــع الأحــوال إلــى جهــة خيــر معينــة. يــن أو ذر آخر

3.  � وقف مشترك: وهو ما خصصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معا.

4.  � وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك.

وتُعد الوصية بأعمال الخير وقفا، ما لم يشترط الموصي غير ذلك.
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يح بالمستفيد الحقيقي  المعلومات المطلوبة عند التصر 	4.1.2
 

يح به معايير تحديد المستفيد الحقيقي لغايات التصر 	4.1.3
 

عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد المعلومــات المطلوبــة بأنهــا المعلومــات عــن 
يــح بهــا عنــد طلــب الترخيــص أو التســجيل أو التعديــل أو  المســتفيد الحقيقــي التــي يجــب علــى الأشــخاص المعنوبــة و الترتيبــات القانونيــة التصر

التجديــد، و الاحتفــاظ بهــا محدثــة و مدعومــة بالوثائــق المؤيــدة لهــا بســجل خــاص بهــا تمســكه لهــذا الغــرض ، وفقــا لمــا تحــدده اللائحــة .

تشمل المعلومات المطلوبة الواجب تضمينها بتصريح المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها في السجل الخاص بها، على الأقل ما يلي110:

1.  �اســم المســتفيد الحقيقــي علــى النحــو المبيــن فــي وثيقــة الاثبــات الرســمية، كالبطاقــة الشــخصية أو بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر أو 
غيرهــا مــن المســتندات المثبتــة للهويــة.

2.  �تاريخ ومحل ميلاد المستفيد الحقيقي.

3.  �بيان جنسية المستفيد الحقيقي أو جنسياته في حال تعددها.

4.  �العنوان كما ورد بوثائق الاثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.

يين والمقيمين بدولة قطر. 5.  �رقم البطاقة الشخصية للقطر

يين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر. 6.  �رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطر

يخ اصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر. 7.  �تار

يخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا. 8.  �التار

9.  �مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها وأي تغيير يطرأ عليها.

10.  �تحديــد الأســس والوســائل التــي بموجبهــا يمــارس المســتفيد الحقيقــي الســيطرة الفعليــة والنهائيــة علــى الشــركة، وذلــك فــي حــال 
ممارســة الســيطرة مــن خــال وســائل أخــرى بخــاف الملكيــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي رأس مالهــا أو حقــوق التصويــت بهــا.

11.  �تحديــد الأســس والوســائل التــي بموجبهــا يمــارس المســتفيد الحقيقــي الرقابــة أو الســيطرة الفعليــة أو القانونيــة علــى الترتيــب 
القانونــي أو المنظمــة غيــر الهادفــة للربــح، بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

يخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين111.  12.  �تار

يح بالمستفيد الحقيقي112. ولا يمكن قبول طلب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا لم يكن مكتملا ومرفقا به التصر

يح بهوية المستفيد الحقيقي طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.  ويقع التصر

تختلف معايير تحديد المستفيد الحقيقي بحسب طبيعة الكيان القانوني.

بالنسبة للمنشآت الاقتصادية، يحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون منها  على النحو التالي:

يقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة حصــة ملكيــة مســيطرة فعليــا لا تقــل عــن  1.  �الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يملكــون بطر
نســبة 20 % مــن رأس مــال الشــركة أو مــن حقــوق التصويــت بهــا.

2.  �فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا الــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي أو عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص الطبيعــي الــذي 
يملــك حصــة ملكيــة مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا لحكــم البنــد الســابق، أو عنــد عــدم ممارســة أيّ شــخص طبيعــي 
للســيطرة مــن خــال حصــة الملكيــة أو حقــوق التصويــت، يتــم التحقــق مــن هويــة الشــخص الطبيعــي )أو الأشــخاص الطبيعييــن( الــذي 
يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة بــأيّ وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة 
للشــركة أو علــى ســير عملهــا، وذلــك مــن خــال تحديــد محتــوى القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العامــة بفضــل حقــوق التصويــت التــي 
يكا أو مســاهما بصلاحيــة تعييــن أو عــزل أغلبيــة أعضــاء أجهــزة الإدارة أو التســيير أو الرقابــة  يتصــرف فيهــا أو مــن خــال تمتعــه بوصفــه شــر

فــي الشــركة أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

3.  �فــي حالــة عــدم التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي وفقــا للبنديــن الســابقين، يكــون المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي الــذي 
يع المنظــم لهــا113. لــه صفــة التمثيــل القانونــي للشــركة طبقــا للتشــر

أما بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح، فيقع تحديد المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين منها على النحو التالي:

1.  �الشــخص الطبيعــي )أو الأشــخاص الطبيعيــون( الــذي يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى المنظمــة غيــر الهادفــة للربــح 
بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

2.  �فــي حالــة عــدم التوصــل لمعرفــة المســتفيد الحقيقــي وفقــا للبنــد الســابق، يكــون المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي الــذي 
يع المنظــم لهــا114. لــه صفــة التمثيــل القانونــي للمنظمــة غيــر الهادفــة للربــح طبقــا للتشــر

وبخصوص الترتيبات القانونية، يحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون منها  على النحو التالي:

1.  �بالنســبة للصناديــق الاســتئمانية المباشــرة : يتــمّ تحديــد هويــة مؤسّــس الترتيــب القانونــي والأميــن والرقيــب حــال وجــوده والمســتفيدين 
أو فئة المســتفيدين، وأيّ شــخص طبيعي آخر يمارس بأيّ وســيلة كانت ســيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاســتئماني بصورةٍ 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة .

2.  �بالنســبة للترتيبات المماثلة : يتم تحديد هوية الأشــخاص الطبيعيين الذين يشــغلون مناصب مماثلة و الشــخص الطبيعي )أو الأشــخاص 
الطبيعيــون( الــذي يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى الترتيــب القانونــي بــأيّ وســيلة كانــت مباشــرة أو غير مباشــرة115.

و قــد أوجبــت المــادة 41 مــن القانــون رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن الوقــف علــى الناظــر الحصــول علــى معلومــات وافيــة ودقيقــة و 
حديثــة حــول هويــة الواقــف ،و الموقــوف عليهــم أو فئاتهــم أو أوليائهــم أو الرقبــاء حــال وجودهــم و أي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس 
رقابــة أو ســيطرة فعليــة و نهائيــة علــى الوقــف بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة و الحصــول علــى معلومــات أساســية حــول 

يبــة و التدقيــق و المحاســبة للوقــف .  الــوكلاء و مقدمــي خدمــات الاســتثمار و الضر

يــر الأوقــاف و الشــؤون الاســامية بشــأن تحقيــق متطلبــات الشــفافية للوقــف لســنة 2022 علــى أنــه"  كمــا نصــت المــادة 4 مــن قــرار وز
يجــب علــى الإدارة المختصــة الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف قبــل انشــائه. و يحــدد المســتفيد 

الحقيقــي مــن الوقــف مــن خــال تحديــد هويــات الأشــخاص الآتــي ذكرهــم:

-  الواقف أو الموصي بوقف أو بأعمال الخير.

-  الناظر أو الوصي )بالنسبة للوصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك أو بأعمال الخير(. 

-  الموقوف عليهم أو فئاتهم أو أولياؤهم في الوقف الأهلي أو الرقباء حال وجودهم. 

-  الأمين حال وجوده.

-  أي شخص طبيعي آخر يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الوقف بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 4 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحّد.
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المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين  	4.2

إنّ إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن شــأنها معاضــدة مجهــودات الســلطات المختصــة عبــر تمكينهــا مــن تحديــد 
الشــخص الطبيعــي الــذي قــد يكــون مســؤولا أو ضالعــا فــي النشــاط الاجرامــي أو علــى الأقــل معرفــة الشــخص الــذي بحوزتــه المعلومــات 
يــة قصــد إماطــة اللثــام عــن مرتكبــي الجرائــم المــدرة لمتحصــات إجراميــة. مــن ناحيــة أخــرى يســاهم توفــر وإتاحــة المعلومــات  الضرور
المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن فــي إثنــاء المجرميــن عــن إســاءة اســتعمال الأشــخاص المعنويــة والكيانــات القانونيــة فــي عمليــات 

غســل الأمــوال وهــو مــا يــؤدي إلــى الحــدّ مــن عمليــات غســل الأمــوال ومنــع وقوعهــا.

بخصــوص إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن، يتعيــن التمييــز بيــن مســألتين: إتاحــة المعلومــات داخــل الدولــة وإتاحــة 
المعلومــات للجهــات الأجنبيــة النظيــرة.

ل الهــدف الرئيســيّ مــن إنشــاء الســجل الاقتصــادي الموحّــد وهــي تعــدّ 
ّ
إنّ إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن تشــك

يــس الواقعــيّ لمتطلبــات الشــفافية فــا فائــدة مــن تجميــع المعلومــات المطلوبــة عن المســتفيدين الحقيقيين إن  التجســيم الفعلــي والتكر
لــم توضــع هــذه المعلومــات علــى ذمــة جهــات إنفــاذ القوانيــن وبقيــة الســلط المختصــة بالدولــة وكذلــك المؤسســات الماليــة والأعمــال 

والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.

على هذا الصعيد  يتعين التمييز بين جهتين طالبتين بخصوص درجة ونطاق إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين:

•   �بالنســبة لجهــات إنفــاذ القوانيــن والســلطات القضائيــة والجهــات الرقابيــة والهيئــة العامــة للضرائــب وغيرهــا مــن الســلطات 
العامــة: يمكنهــا الحصــول بشــكل مطلــق وغيــر مشــروط علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن، إذ  يكفــي أن تقــدّم 
يــة بــوزارة التجــارة  يــة المختصــة بالتســجيل والتراخيــص التجار هــذه الجهــات طلبــا فــي هــذا المعنــى لفائــدة الإدارة المختصــة )الوحــدة الإدار

والصناعــة( حتّــى تقــع الاســتجابة للطلــب المذكــور وذلــك بصــرف النظــر عــن وجهــة اســتعمال هــذه المعلومــات.

•   �بالنســبة للمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن الماليــة غيــر المحــددة، فإنــه لا يمكنهــا الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن 
المســتفيدين الحقيقييــن إلا لغايــات وفــي حــدود تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المفروضــة عليهــا قانونــا116. و نشــير هنــا إلــى أنّ حصــول 
المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن الماليــة غيــر المحــددة علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين مــن شــأنه مســاعدتها 
الإرهــاب والقيــام  الأمــوال وتمويــل  تحديــد وإدارة مخاطــر غســل  المحمولــة عليهــا و علــى  الواجبــة  العنايــة  بتدابيــر  القيــام  علــى 
بأعمــال الرقابــة المحمولــة عليهــا بعنــوان هــذه المخاطــر بمــا فــي ذلــك الإبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة117. غيــر أنّ إتاحــة المعلومــات 
المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن للمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن الماليــة غيــر المحــددة، لا يــؤول إلــى إعفائهــا مــن 
القيــام بتدابيــر العنايــة الواجبــة المحمولــة عليهــا قانونــا إذ علــى الجهــات الخاضعــة المذكــورة أن لا تعــوّل بشــكل مطلــق وحصــريّ علــى 

هــذه المعلومــات التــي أصبحــت متاحــة لهــا118. 

116

117

118

ية للتوصية 24 في الفقرة 13 ما يلي: »يتعين على الدول مطالبة سجل الشركات الكائن بها بتسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن  ورد بالمذكرة التفسير
غير المالية المحددة والسلطات المختصة بالدول الأخرى إلى المعلومات العامة التي تحتفظ بها وعلى الأقل المعلومات المشار إليها في الفقرة -4 )أ( أعلاه في الوقت 

 مراعاة تسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الوقت المناسب إلى المعلومات المشار إليها 
ً
المناسب. ويتعين على الدول أيضا

في الفقرة 4 )ب( أعلاه.«

 Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3-4.

 المرجع السابق، ص. 14.
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المرجع السابق، ص. 7.

حسب مجموعة العمل المالي، تشير المبادئ الأساسية للقانون المحلي إلى المبادئ القانونية الأساسية التي تستند إليها النظم القانونية الوطنية والتي توفر الإطار 
الذي تُصاغ فيه القوانين الوطنية وتمارس السلطات وفقا له. وتكون هذه المبادئ الأساسية عادة متضمنة أو معبرا عنها في دستور وطني أو وثيقة مماثلة، أو من 

خلال قرارات تصدر عن أعلى مستوى للمحاكم التي لها صلاحية إصدار تفسيرات أو قرارات ملزمة للقانون الوطني. ورغم اختلاف الأمثلة من دولة لأخرى، تشمل بعض أمثلة 
هذه المبادئ الأساسية الحق في الإجراءات القانونية العادلة، وافتراض البراءة، وحق الأشخاص في الحماية الفعالة بواسطة المحاكم )مسرد المصطلحات، توصيات 

مجموعة العمل المالي )الفاتف(، 2018.

إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين داخل الدولة  	4.2.1
 

تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة  	4.2.2
 

إنّ تبــادل المعلومــات مــع الجهــات الأجنبيــة النظيــرة يكتســي أهميــة قصــوى فــي مجــال التصــدي لإســاءة اســتعمال الأشــخاص المعنويــة 
يــة أو  والترتيبــات القانونيــة لأغــراض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ذلــك أنــه غالبــا مــا يعمــد غاســلو الأمــوال إلــى تكويــن شــركات صور
وهميــة لهــا ارتبــاط مصطنــع بعــدة دول فيكــون إنشــاؤها أو إدارتهــا أو ملكيتهــا أو الســيطرة عليهــا أو معاملاتهــا موزعيــن علــى عديــد 
الأقاليــم. ويــزداد الأمــر خطــورة بالنظــر إلــى الســهولة التــي يتــم بهــا حاليــا إنشــاء الأشــخاص المعنويــة وإمكانيــة الاســتعانة بخدمــات 

يــن يكونــون مقيميــن خــارج إقليــم الدولــة التــي تــمّ بهــا إنشــاء الكيــان  مــزودي خدمــات الصناديــق الاســتئمانية والشــركات أو مهنييــن آخر
القانونــيّ. كمــا يــزداد الأمــر تعقيــدا فــي صــورة وجــود معامــات ماليــة بيــن شــركات متواجــدة فــي أقاليــم مختلفــة )يســيطر عليهــا شــخص 
يــر الــكاذب لمصــدر أمــوال متأتيــة مــن نشــاط إجرامــي )أي  واحــد(، تبــدو فــي ظاهرهــا شــرعية لكنهــا تهــدف فــي حقيقــة الأمــر إلــى التبر
غســل الأمــوال(119. مــن ثمــة بــرزت الحاجــة إلــى تمكيــن ســلطات إنفــاذ القوانيــن والســلط المختصــة لا ســيما منهــا الســلط المكلفــة بالبحــث 
يبــي مــن الحصــول مــن الجهــات الأجنبيــة علــى المعلومــات  والتحقيــق فــي جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب والفســاد والتهــرب الضر

المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.

يتــم تبــادل المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــع الجهــات الأجنبيــة وفقــا لقواعــد وشــروط مضبوطــة بالمــادة 8 مــن 
القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد.

صيغة تبادل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين: 
يتم تبادل هذه المعلومات بمقتضى إحدى هذه الصيغ:

•   �تبادل المعلومات بناء على طلب من الجهات الأجنبية وتتم الاستجابة للطلب وفقا لما تجيزه القواعد والقوانين النافذة بالدولة.

•   �تبادل المعلومات تنفيذا لترتيبات أو مذكرات تفاهم مبرمة مع دول أجنبية.

وتتــمّ الاســتجابة للطلــب مــع احتــرام بعــض الضوابــط المتمثلــة فــي إحتــرام مبــدأ المعاملــة بالمثــل أي أن الطــرف الأجنبــي الــذي قــدم طلبــا فــي تبــادل 
المعلومــات لــم يســبق لــه أن مانــع فــي تمكيــن دولــة قطــر مــن المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن التــي طلبتهــا، وفــي عــدم تعــارض 

الطلــب المقــدم مــع المبــادئ الأساســية للنظــام القانونــي فــي دولــة قطــر 120.

وفــي جميــع الأحــوال، يجــب أن يكــون تبــادل المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن واقعــا لغايــات محــددة متمثلــة فــي تدعيــم شــفافية 
يبيــة. المعامــات الإقتصاديــة والماليــة وتحديــد المســتفيدين الحقيقييــن وتبــادل المعلومــات لأغــراض ضر

آجال تبادل المعلومات: 
يتــم الاســتجابة لطلــب المعلومــات بصــورة عاجلــة ذلــك أن فعاليــة ونجاعــة تبــادل المعلومــات مــن حيــث منــع وردع عمليــات غســل الأمــوال وبصفــة 
عامــة الجرائــم المــدرة لمتحصــات إجراميــة ، تكــون مرتفعــة وثابتــة كلمــا تــمّ توفيــر المعلومــة للجهــة الأجنبيــة خــال آجــال قصيــرة. وللتذكيــر فــإن التوصيــة 
24 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي تنــص علــى أنــه “ينبغــي علــى الــدول تقديــم التعــاون الدولــي بشــكل ســريع فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 

الأساســية والمعلومــات المتعلقــة بالمســتفيدين الحقيقييــن”.
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العقوبات والجزاءات المترتبة 
عن مخالفة الالتزامات المتعلقة 

بالمستفيد الحقيقي

إنّ فــرض متطلبــات لتحديــد المســتفيد الحقيقــي علــى مســتوى النصــوص القانونيــة والتنفيذيــة، لا يكفــي لوحــده لضمــان الامتثــال لهــذه 5
المتطلبــات، بــل لا بــدّ مــن اقتــران ذلــك بعقوبــات وجــزاءات يتــمّ توقيعهــا فــي صــورة مخالفــة تلــك المتطلبــات. و اســتنادا الــى ذلــك تضمنــت 
يــة التنصيــص علــى جملــة مــن العقوبــات المتنوعــة و الرادعــة فــي حالــة مخالفــة الالتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد  التشــريعات القطر

يــح بالمســتفيد الحقيقــي. الحقيقــي ســواء كان ذلــك فــي إطــار القيــام باجــراءات العنايــة الواجبــة أو فــي إطــار واجــب التصر

مخالفة الالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في 
إطار اتخاذ تدابير العناية الواجبة

 	5.1

فــي حــال مخالفــة الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة التزاماتهــا بمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي و اتخــاذ إجــراءات معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام المعلومــات ذات الصلــة أو البيانــات المســتمدة 
مــن مصــدر موثــوق، فإنهــا تكــون عرضــة لتطبيــق العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون المنظــم لمكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب.

العقوبات 	5.1.1
 

تنــص المــادة 82 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه يعاقــب بالحبــس 
يــد علــى )10,000,000( عشــرة ملاييــن  لمــدة لا تجــاوز ســنتين، أو بالغرامــة التــي لا تقــل عــن )5,000,000( خمســة ملاييــن ريال ولا تز
ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة أو مالكيهــا أو ممثليهــا 
 أو بإهمــال جســيم، الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة 11 مــن 

ً
المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا فــي حالــة مخالفتهــم عمــدا

القانــون و التــي مــن بينهــا »تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات أو 
بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنــع المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بأنهــا تعــرف المســتفيد الحقيقــي«. 

كمــا تنــص المــادة 87 مــن القانــون المذكــور علــى أنّــه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات وبالغرامة التي لا تزيد علــى )500,000( 
 وبقصــد غيــر مشــروع معلومــات غيــر صحيحــة تتعلــق بالمســتفيد 

ً
خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــدم عمــدا

الحقيقــي، لأي مؤسســة ماليــة، أو لأي مــن الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، أو ســلطة مختصــة، أو ســاعد علــى ذلــك.«

ية و المالية الجزاءات الادار 	5.1.2
 

تنــص المــادة 44 مــن مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى »أنــه مــع عــدم 
الإخــال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر، يجــوز للجهــة الرقابيــة، فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة أو أي 
ييــن، لأحــكام القانــون واللائحــة أو أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن  يهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدار مــن مدير

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، اتخــاذ كل أو بعــض الإجــراءات التاليــة:

1.  توجيه إنذارات كتابية.

ير منتظمة عن التدابير المتخذة. 2.  إصدار أمر بتقديم تقار

3.  إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

يــد  ين ألــف ريال، ولا يز 4.  �فــرض جــزاء مالــي علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة لا يقــل عــن )25,000( خمســة وعشــر
 عــن كل مخالفــة مســتمرة بعــد الإنــذار.

ً
علــى )100,000( مائــة ألــف ريال يوميــا

يد على )100,000,000( مائة مليون ريال. 5.  �فرض جزاء مالي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما لا يز

يــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو المســؤولين التنفيذييــن  يــد علــى )1,000,000( مليــون ريال علــى أي مــن المدير 6.  �فــرض جــزاء مالــي لا يز
ييــن. أو الإدار
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ييــن، بالإضافــة إلــى تعييــن مشــرف إداري خــاص،  يــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدار 7.  �تقييــد صلاحيــات المدير
أو إخضــاع الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة للرقابــة المباشــرة.

8.  �منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.

يين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم. ين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإدار 9.  �إيقاف المدير

يــح، أو حظــر اســتمرار العمــل أو مزاولــة المهنــة أو النشــاط، أو شــطب الاســم مــن  10.  �وقــف الترخيــص أو تقييــد أي نــوع آخــر مــن التصار
الجــدول المقيــد بــه.

11.  �سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.

و يجــوز التظلــم مــن القــرارات المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات المذكــورة أعــاه وفقــا للضوابــط والإجــراءات والمواعيــد المحــددة بالمادتيــن 64 
و65 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. و يكــون التظلــم مــن القــرارات بتوقيع الجــزاءات المذكورة أعلاه 

الصــادرة عــن قســم مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الارهــاب بــوزارة التجــارة و الصناعــة لــدى وكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة.

و يتولــى قســم مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المنشــأ بــإدارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة و الصناعــة121 ووحــدة مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المنشــأة بــوزارة العــدل122 الرقابــة علــى امتثــال الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة الخاضعــة لرقابتهــا  
يــة ضد مــن ثبتت مخالفته  لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الموضحــة فــي هــذا الدليــل واقتــراح الجــزاءات الماليــة والإدار
منهــم لأحــكام القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، و أيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة، وإبــاغ وحــدة المعلومــات الماليــة بالإجــراءات التــي تُتخــذ 

فــي هــذا الشــأن.

يــس نجاعــة وفعاليــة متطلبــات  يــد تكر يــد علــى )500،000( خمســمائة ألــف ريال قطــري، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن123. وفــي ســبيل مز تز
الإفصــاح، أقــرّ قانــون الســجل الاقتصــادي مبــدأ المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي ذلــك أنــه فــي صــورة صــدور المخالفــة عــن الشــخص 

المعنــوي فــإن الغرامــة المنصــوص عليهــا أعــاه يتــم توقيعهــا علــى الشــخص المعنــوي124.

121

122

ير التجارة و الصناعة رقم )95( لسنة 2019. بانشاء قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة. بموجب قرار وز

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2020 المتعلق بتعديل تنظيم بعض الوحدات التي تتالف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

123

124

المادة 12 من القانون رقم )1( لسنة 2020 المتعلق بالسجل الاقتصادي الموحد.

المادة 12 فقرة أخيرة من القانون رقم )1( لسنة 2020 المتعلق بالسجل الاقتصادي الموحد.

مخالفة الالتزامات المتعلقة بمتطلبات التصريح بالمستفيد الحقيقي  	5.2

يــس الشــفافية و التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي ، فرضــت مجموعــة العمــل المالــي  لضمــان فاعليــة المعاييــر الدوليــة المتصلــة بتكر
يعاتها علــى عقوبــات متناســبة و رادعــة و متنوعــة فــي صــورة مخالفــة الاشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن  علــى الــدول أن تنــص فــي تشــر
لمتطلبــات التوصيتيــن 24 و 25 المتصلتيــن بالشــفافية و المســتفيدين الحقيقييــن مــن الاشــخاص المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة . وفــي 
هــذا الاطــار نصّــت التوصيــة 24 فــي المعيــار 13 أنــه »ينبغــي أن يخضــع أيّ شــخص اعتبــاري أو طبيعــي للمســؤولية ولعقوبــات متناســبة 
ورادعــة حســب الاقتضــاء فــي حــال إخفاقهــم فــي الالتــزام بالمتطلبــات«. كمــا نصــت التوصيــة 25 فــي المعيــار 8  علــى أنــه » ينبغــي أن 
يــة، عنــد الفشــل فــي منــح الســلطات المختصــة  تتأكــد الــدول مــن وجــود عقوبــات متناســبة ورادعــة، ســواء كانــت جنائيــة أو مدنيــة أو إدار

إمكانيــة الوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى المعلومــات المتعلقــة بالصنــدوق الاســتئماني المشــار إليهــا فــي المعيــار 25 - 1«.

و التزامــا بالمعاييــر الدوليــة المذكــورة أقــر القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد جملــة مــن الجــزاءات و 
الحقيقــي.  بالمســتفيد  المتصلــة  بــه  الــواردة  الالتزامــات  العقوبــات فــي صــورة مخالفــة 

العقوبات 	5.2.1
 

تنــص المــادة 12 مــن قانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد علــى أنــه :»مــع  عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، 
يــد علــى )500,000( خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن  يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا تز
خالــف أحــكام المــادة )5( مــن هــذا القانــون. ويُعاقــب الشــخص المعنــوي المخالــف للمــادة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة بالغرامــة 

المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.«

و تأسيســا علــى أحــكام المــادة المذكــورة  يكــون كل شــخص خالــف واجــب مســك ســجل واف ودقيــق وحديــث للمعلومــات المطلوبــة 
عــن المســتفيدين الحقيقييــن وتقديــم نســخة منــه للجهــة المختصــة، مســتهدفا لعقوبــة بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا 

ية و المالية الجزاءات الادار 	5.2.2
 

نصــت المــادة 4 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد علــى جــزاء مبدئــي يتمثــل فــي رفــض طلــب الترخيــص 
يــح غيــر مكتمــل.  يــح بالمســتفيد الحقيقــي أو كان التصر أو القيــد أو التعديــل أو التجديــد المقــدّم دون إرفاقــه بالتصر

كمــا جــاء بالمــادة 5 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور التنصيــص صراحــة علــى أنــه »يجــب علــى طالــب الترخيــص أو التســجيل أو التعديــل 
 للمعاييــر المحــددة بهــذه اللائحــة، 

َ
 بالمســتفيد الحقيقــي طبقــا

ً
يحــا ، أن يرفــق بطلبــه تصر

ً
 قانونيــا

ً
 أو ترتيبــا

ُ
 معنويــا

ً
أو التجديــد، إذا كان شــخصا

وذلــك علــى النمــوذج التــي تُعــده الادارة المختصــة لهــذا الغــرض. 

يح بالمستفيد الحقيقي أو كان غير مكتمل. ولا يقبل أي من الطلبات المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن مرفقا به التصر

يــح  وفــي الأحــوال التــي يتبيــن فيهــا للموظــف المختــص بالترخيــص أو التســجيل أو التعديــل أو التجديــد بالجهــة المختصــة عــدم تقديــم التصر
 معلومــات غيــر كاملــة، يتــم إخطــار الطالــب بــأي وســيلة تفيــد العلــم لتقديــم 

ً
يــح المقــدم متضمنــا بالمســتفيد الحقيقــي أو كان التصر

».
ً
ــر الطلــب مرفوضــا يــخ الإخطــار، وإلا اعتب يــح خــال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أيــام مــن تار يــح بالمســتفيد الحقيقــي أو اســتكمال التصر التصر

 للجهــة المختصــة طبقــا للمــادة 11 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 فــي حالة ثبوت عدم 
ّ

إضافــة إلــى هــذا الجــزاء المبدئــي والفعــال، يحــق
 أو بعض الإجراءات التالية:

ّ
ص له أو تســجّله بمخالفة المتطلبات المتعلقة بالإفصاح عن المســتفيد الحقيقي، إتخاذ كل

ّ
قيام أيّ ممّن ترخ

ير منتظمة عن التدابير التصحيحية المتخذة. 1.  �اصدار أمر بتقديم تقار

2.  �إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

3.  توجيه إنذار كتابي.

ييــن  يــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة للمنشــآت الاقتصاديــة أو أمنــاء الترتيبــات القانونيــة أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدار 4.  �إيقــاف المدير
، ولمــدة لا تجــاوز ســنة.

ً
ــا للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، مؤقت

5.  وقف الترخيص أو النشاط أو مزاولة المهنة، مؤقتا، ولمدة لا تجاوز سنة.

6.  إلغاء الترخيص أو محو القيد من السجل أو شطب الاسم، بحسب الأحوال

و يجــوز التظلــم مــن القــرارات المتعلقــة بتوقيــع الجــزاءات المذكــورة أعــاه وفقــا للضوابــط والإجــراءات والمواعيــد المحــددة بالمــادة 15 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد .

يــح بالمســتفيد الحقيقــي ، خوّلــت المــادة 13 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل  و للتأكــد مــن الالتــزام بمتطلبــات الشــفافية و التصر
الاقتصــادي الموحــد للجهــة المختصــة عديــد الصلاحيــات الرقابيــة بغــرض التأكــد مــن امتثــال المخاطبيــن بالقانــون للالتزامــات المحمولــة عليهــم 

بموجبــه وبموجــب اللائحــة التنفيذيــة ومــا تصــدره مــن قواعــد وتعليمــات وغيرهــا.

يارات ميدانية تطلع من خلالها على كل ما تراه لازما من وثائق وبيانات ومعلومات  من الناحية العملية، يمكن للجهة المختصة أن تقوم بز
وأخذ نسخ منها عند الاقتضاء. ولها أن تطلب، في أيّ وقت، من الاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، تقديم ما يلي:

 الخاصّ بالمستفيدين الحقيقيين للتحقق من صحة البيانات المصرح بها.
ّ

 •   نسخة من السجل
 •   جميع الوثائق المثبتة للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.

 •   التغييرات الحاصلة على المعلومات المطلوبة وما يفيد تحديثها بالسجل الخاص بها.
•   أية معلومات أو وثائق أخرى ضرورية لتحديد المستفيد الحقيقيّ أو توضيح الأساس الذي تمّ الاستناد عليه لتحديد أدوات الرقابة والسيطرة.
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توجيهات إرشادية بخصوص 
الأساليب المتواترة لإخفاء 

المستفيد الحقيقي.

6 يــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2022بتحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب  وقــد حــددت المــادة 14 مــن قــرار وز
يــة بالالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القــرار المذكــور  يــة صلاحيــات الادارة المختصــة للتأكــد مــن التــزام الشــركات التجار المتعلقــة بالشــركات التجار
،و منهــا جميــع الالتزامــات ذات العلاقةبالمســتفيد الحقيقــي  ، و أي تعليمــات أو قواعــد أو ارشــادات أو توصيــات تصــدر بشــأن تحقيــق 
يــا لممارســة مهامهــا مــن معلومــات  متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب ، و لهــا فــي ســبيل ذلــك أن تطلــب مــا تــراه ضرور

أو بيانــات أو مســتندات أو غيرهــا ، مــن مديــر الشــركة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا . 

51 50



يــن بالنيابــة المعينيــن بصفــة غيــر رسميّـــة)formal nominee shareholders and directors( الذيــن يقــع  8.  �الشــركاء بالنيابــة أو المدير
إختيارهــم مــن ضمــن الأشــخاص المقربيــن أو أفــراد عائلــة المالــك الفعلــي أو المســتفيد الحقيقــي.

9.  إنشاء صناديق استئمانية تسمح بالفصل بين الملكية القانونية والملكية الفعلية )أو السيطرة الحقيقية( على الأصول.

10.  �اللجــوء إلــى خدمــات مهنييــن أو وســطاء لتكويــن الأشــخاص المعنويــة: قــد يســاهم اللجــوء إلــى خدمــات الوســطاء المختصيــن 
يــز قــدرات مرتكبــي الجرائــم  والمهنييــن )كالمحاميــن والمحاســبين ومــزودي خدمــات الصناديــق الاســتئمانية والشــركات( فــي تعز
غيــر  الثــروات  إخفــاء  بهــدف  الأمــوال  لغســل  ـــــدة ومتطــوّرة 

ّ
تصميــم وتنفيــذ مخططــات معق علــى  إجراميــة  لمتحصــات  المــدرة 

منهــا131. والاســتفادة  ونقلهــا  وتجميعهــا  المشــروعة 

11.  تعمّد تغيير تسمية أو الوصف القانوني لبعض العقود بنيّـة التضليل.

يفــة أو المفتعلــة : هــذه التقنيــة التــي يتعــارف علــى تســميتها »بمخطــط اســترجاع  يــة والفواتيــر المز 12.  �القــروض الوهميــة أو الصور
القــرض« Loan-back أو الحلقــة المســتديرة Round-robin، هــي مــن أســاليب الاحتيــال الشــائعة التــي يتــم اســتعمالها لإخفــاء 
يقــة علــى إرســال أو تحويــل أمــوال لشــركات أجنبيــة يملكهــا أو يســيطر  الثــروة والأصــول والمســتفيد الحقيقــي. تقــوم هــذه الطر
يبــة  عليهــا المســتفيد الحقيقــي لخــاص فواتيــر وهميــة وهــو مــا يســمح للشــركة الدافعــة أو القائمــة بالتحويــل بتخفيــض وعــاء الضر
يبــة فــي حــدود قيمــة الفواتيــر. ثــمّ فــي مرحلــة ثانيــة يتــمّ إرجــاع هــذه المبالــغ المدفوعــة، للشــركة الأولــى  أي قاعــدة إحتســاب الضر
)الشــركة المحليــة أو الشــركة الدافعــة( فــي قالــب قــروض وهميــة ممنوحــة لهــا مــن الشــركة الأجنبيــة. ويكــون الهــدف مــن هــذا 

الإرجــاع هــو تمكيــن المســتفيد الحقيقــي مــن إســترجاع أموالــه بشــكل معفــى مــن الضرائــب.

يــح بالعديــد مــن المســتفيدين مــن حســاب واحــد بهــدف إربــاك المؤسســات الماليــة وإخفــاء  13.  �إدراج عديــد المســتفيدين: أحيانــا يقــع التصر
الطبيعــة الحقيقيــة للمعامــات المنجــزة مــن خــال هــذا الحســاب. وقــد أثبتــت التجربــة أنّ المؤسســات الماليــة تواجــه فــي هــذه 
ــــه ولفائدتــه وتتبّــع ¬سلســلة مــن  ّـ يــت فــي حقــ ــخص الــذي أجر

ّ
الوضعيّـــة صعوبــات عمليّـــة فــي تحديــد المعاملــة والتعــرّف علــى الش

المعامــات المشــبوهة132.

وقــد تتداخــل هــذه الأســاليب ويقــع اســتعمال البعــض منهــا مجتمعــة فــي أنشــطة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك فــي إطــار 
يبــي والغــش بوجــه عــام فيتــم اســتعمال عديــد الاشــخاص المعنويــة فــي إطــار كيــان قانونــي واحــد،  مشــاريع الاحتيــال والتهــرب الضر
يــن اســميين وإنشــاء صناديــق اســتئمانية وفتــح عــدة حســابات بنكيــة وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى قــدرات وحــدات المعلومــات  وتعييــن مدير
يــع  الماليــة والســلطات المختصــة فــي تعقــب هــذه الأنشــطة الاجراميــة ومحاكمــة الضالعيــن فيهــا. ويــزداد الأمــر تعقيــدا فــي صــورة توز

هيــكل الملكيــة والســيطرة بالنســبة للأشــخاص المعنويــة علــى عــدة دول.

الماليــة والســلطات  المعلومــات  بيــن وحــدات  المعلومــات  تبــادل  التــي يكتســيها  القصــوى  العمليــة  هــذه الوضعيــة تفسّــر الأهميــة 
الحقيقــي. بالمســتفيد  المتعلقــة  تلــك  المختصــة، لا ســيما منهــا 
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Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 42. 
كما يمكن الرجوع الى الدليل الارشادي حول التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المنشور على 

صفحة قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بوزارة التجارة و الصناعة.

المرجع السابق، ص. 42-41.

بصفة عامة، يقوم غاسلو الأموال والمجرمون باللجوء إلى عدة تقنيات وأساليب بغية إخفاء المستفيد الحقيقي، من أهمّها125: 

يــة أو الوهميــة Shell companies وهــي شــركات تــمّ تأسيســها )أي أنهــا كيــان قانونــي( ولكــن ليســت لهــا عمليــات  1.  �الشــركات الصور
يــة يمكــن إنشــاؤها بإعتمــاد أشــكال مختلفــة  يــة أو موظفــون126. والشــركات الصور مســتقلة أو أصــول كبيــرة أو أنشــطة أو أعمــال جار

مــن هيــكل الملكيــة وبمســاهمة شــركاء منتميــن إلــى دول مختلفــة.

2.  �الشــركات الخاملة أو الســلبية أو غير النشــيطة Shelf comapnies وهي شــركات تمّ تأسيســها غير أنّ شــركاءها ومديريها وإدارتها 
يتها( غيــر نشــيطون وتُتــرك الشــركة خاملــة لفتــرة طويلــة حتــى ولــو وقــع إنشــاء علاقــات عمــل مــع العمــاء127: هــذه  )أو ســكرتار
الشــركات اشــتغلت بصفــة فعليــة لمــدة ســنوات وأنشــأت علاقــات عمــل مــع المؤسســات الماليــة، ممّــا يخــوّل لهــا النفــاذ بســهولة 
إلــى النظــام المالــي. لاحقــا يتــمّ بيــع هــذه الشــركات فيقــوم الشــركاء غيــر النشــيطون بنقــل حصصهــم فــي الشــركة لفائــدة المشــتري 
 ائتمــان الشــركة 

ّ
ويتولــى أعضــاء مجلــس الإدارة تقديــم اســتقالاتهم. فــي الوقــت نفســه تتضمــن عمليــة الإحالــة أو البيــع نقــل ســجل

يــن اســميين أو بالنيابــة ولا يتــم تســجيل تغييــر هيــكل  لفائــدة المشــتري وقــد يواصــل أعضــاء مجلــس الإدارة مهامهــم بصفــة مدير
الملكيــة بالســجل التجــاري لتســهيل عمليــة إخفــاء أو حجــب المســتفيد الحقيقــي. 

3.  �شــركات الواجهــةfront companies 128 وهــي شــركات تعمــل بشــكل تــامّ وكامــل وتتمتــع بكافــة خصائــص ومظاهــر الشــركة التــي 
تباشــر نشــاطا مشــروعا وتقــوم عــادة علــى الاســتخدام المكثــف للنقــد. غالبــا مــا تباشــر هــذه الفئــة مــن الشــركات نشــاطها فــي قطــاع 
ـــــف 

ّ
الخدمــات الموجهــة للأشــخاص مثــل المطاعــم والنــوادي الليليــة والصالونــات بحكــم إعتمــاد هــذه الأنشــطة علــى الاســتعمال المكث

للنّـــقد. ويتــمّ اســتعمال شــركات الواجهــة فــي عمليــات غســل الأمــوال مــن خــال خلــط ومــزج العائــدات الإجراميــة بمداخيــل الأنشــطة 
المشــروعة التــي تمارســها الشــركات المذكــورة وإثــر ذلــك يقــع إيــداع الأمــوال بالحســاب البنكــي للشــركة ليقــع اســتعمالها مــن طــرف 
يــد من  يــد التمويــه وإضفــاء مز يــف وهميــة بغــرض تحويــل الأمــوال للمســتفيد الحقيقــي. ولمز المســتفيد الحقيقــي أو يقــع خــاص مصار
الشــرعية علــى الثــروة، يدفــع غاســلو الأمــوال الذيــن يســتخدمون شــركات الواجهــة، أحيانــا الضرائــب المســتوجبة علــى أربــاح الشــركات129. 

4.  �إعتمــاد هيــكل ملكيــة وســيطرة معقــد يقــوم علــى وجــود شــركاء مــن الأشــخاص المعنويــة متداخلــة تشــكل طبقــات بغــرض الإخفــاء 
ل فــي ذاتــه أمــرا مخالفــا 

ّ
والفصــل بيــن المســتفيد الحقيقــي والأصــول130. ولئــن كان إســتخدام هيــكل ملكيــة أو ســيطرة معقــد لا يشــك

للقانــون، فــإنّ هيــاكل الســيطرة والملكيــة المعقــدة لبعــض الكيانــات القانونيــة قــد يتــمّ توظيفهــا لغايــات إخفــاء وحجــب المســتفيد 
يبيــة أو  إخفــاء الثــروات أو غســل عائــدات أنشــطة إجراميــة أو تنظيــم الإعســار أو  تزويــر الفواتيــر  الحقيقــي أو  التهــرب مــن الالتزامــات الضر

وغيرهــا مــن أعمــال الغــش والاحتيــال. 

5.  الأسهم للحامل. 

ين أو أعضاء مجالس الادارة. 6.  اللجوء غير المقيّد بضوابط إلى إستعمال أشخاص معنويين كمدير

يــن بالنيابــة المعينيــن بصفــة رســمية )formal nominee shareholders and directors(، مــع تعمّــد  7.  �الشــركاء بالنيابــة أو المدير
عــدم الإفصــاح عــن القائــم بالتســمية أي المالــك أو المســير الفعلــي والحقيقــي.
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Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25-46.

  World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011. 
هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف البنك الصوري الوارد في قائمة المصطلحات المرافق لتقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاء به أن البنك الصوري هو البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، والذي لا 
يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة .

 Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25.

تمّ استعمال عبارة شركات الواجهة في النتيجة المباشرة 11 من منهجية تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معرض الحديث عن أمثلة 
لعوامل محدّدة قد تدعّم الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل الجوهرية حيث جاء بالنقطة 8 ما يلي : “ إلى أيّ مدى ستكون السلطات المختصة ذات الصلة قادرة على 
ية )كشركات الواجهة( عند التحقيق في  الحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبار

الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل انتشار التسلح؟

المرجع السابق، ص. 31-30.

إن استخدام هيكل ملكية أو سيطرة معقد ليس في ذاته أمرا مخالفا للقانون ذلك أنه غالبا ما يقع استعمال هياكل الشركات لتحقيق أغراض مشروعة ولتسهيل ممارسة 
ية بالنسبة  أنشطة تجارية متنوعة وشراكات في أعمال رائدة وإدارة الشؤون المالية الشخصية. كما تساهم هياكل الملكية المعقدة في تسهيل إنجاز المعاملات التجار

للشركات التي تنشط عبر الحدود الوطنية بانتظام، توفير خدمات لعملاء دوليين و إنجاز جزء من أعمال الشركة )مثل الصنع أو البحث أو التطوير( في دول أخرى. 

غالبا ما يقع استخدام هياكل الملكية والسيطرة المعقدة من طرف شركات عائلية أو شركات تمتلكها الحكومات أو هيئات حكومية أو شركات المدرجة بالبورصة حيث يتم 
استعمال هياكل الملكية المعقدة لإحكام تنظيم أعمالها. في مثل هذه الوضعيات هناك مؤسسة مالية أو أصحاب المهن القانونية أو الحسابية أو غيرهم من مقدمي 

الخدمات في موقع يسمح لهم التحقق من المستفيد الحقيقي من الهيكل. 

وعموما فإن هذه الهياكل تتميز بقدر كبير من الشفافية بالنسبة للسلطات المختصة وبذلك فهي تمثل مخاطر محدودة من حيث إمكانية إخفاء المستفيد الحقيقي.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 26-27.
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II.  القوانين الوطنية

1.  القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

2.  �المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 
)20( لسنة 2019.

ية. 3.  �القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجار

ية الصادر بالقانون رقم )11( لسنة 2015. 4.  القانون رقم )8( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجار

5.  قانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف. 

6.  قانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.

7.  �قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون 
رقم )20( لسنة 2019.

8.  �قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019.

9.  �قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.

ير التجارة والصناعة رقم )95( لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات  10.  �قرار وز
بوزارة التجارة والصناعة.

11.  �قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2020 المتعلق بتعديل تنظيم بعض الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

ير التجارة والصناعة رقم )48( لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو  12.  �قرار وز
الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ير العدل رقم )24( لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 13.  �قرار وز

يين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة  ير العدل رقم )25( لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقار 14.  �قرار وز
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة  15.  �قرار وز
بالشركات التجارية.
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